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  :ةمقدمـ

السـلع والمنتوجـات بـين    علـى فكرتـي    ية يقومالتجار إن العنصر الأساسي في المبادلات

تنفيذا لعقود تجارية تتم بإتفاق إرادتين ألا وهي  الأشخاص، سواء كانوا في دولة واحدة أو دول مختلفة

، البيوع  التجارية  التي تعتبر كتكريس للعملية التجارية التي تتم بتصرف قانوني ألا وهو عقـد البيـع  

بتنوع وسـيلته و   ويتنوع النقلوالغالب أن لا يستهلك ما ينتج في المكان ذاته بل ينقل إلى مكان آخر، 

وا بواسطة الطائرات، أو برا بواسطة العربات، و قد يكون بحرا و يتم بواسطة مجاله الذي قد يكون ج

فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالـب   -لاسيما الخارجية-غير أنه في مجال التجارة  ،السفن

  .من بين أنواع النقل ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية

رم بين شخصان أو أكثر ينتميان لدول مختلفة تتدخل عدة عقـود أخـرى   إذن وتنفيذا للعقد المب

مستقلة عن عقد البيع البحري تسهيلا لهذا البيع الذي يتطلب تصرفات قانونية أخرى وأعمـال ماديـة   

وتمويل مالي ، ألا وهي عقد النقل البحري والذي أضيف إليه مؤخرا وتسهيلا للمبادلات التجارية بـين  

التي هي وليدة مجموعـة مـن   . للمنازعات الكثيرة التي تثار في هذا المجال الأنكوتارمزالدول وتفاديا 

الأعراف التجارية الدولية والتي تم جمعها من طرف غرفة التجارة الدولية لتحقيق أكبر نجاعة في هذا 

الماليـة  المجال، ولتحقيق ضمانات أكبر وهذا إلى جانب التمويل المالي وتحقيق ضمان إستفاء المبالغ 

الملقاة على عاتق الطرف الآخر تم إيجاد ما يصطلح على تسميته بالإعتماد المستندي من خلال تـدخل  

  .بنك البائع وبنك المشتري في هذه العملية التجارية

ويشكل النقل البحري للبضائع في الجزائر، رافدا هاما و وسيلة رئيسية في حركـة المبـادلات   

 الاتفاقيات بها جاءت التي المبادئ أهم تكريس طريق عن الدولي المجال فيهذا التطور انعكس  التجارية

في بموجب القانون رقـم   تم الذي الجزائري البحري القانون تعديل جسده ما الدولية في هذا المجال وهذا

 وذلك من أجل تشجيع الإستثمار الأجنبي  وتسـهيل الإسـتيراد    1998_06_25المؤرخ في  05_98

  .ومواكبة للتيار الإقتصادي الجديد ألا وهو التيار الليبيرالي الجزائرية الموانئ عبر تتم التي والتصدير

أو  وترتبط عملية النقل البحري باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحـري 

تنفيذا وتكملة للبيع البحري الذي يتنوع بتنوع المبادلات التجارية البحرية التـي   عقد الإستئجار البحري

أو ) المشتري(والمرسل إليه ) البائع(يستخلص على تسميتها بالبيوع البحرية وهي التي تتم بين الشاحن 

  . المؤجر والمستأجر ويكون موضوعها بيع بضائع يتم شحنها على السفينة لنقلها بحرا 

سند (بمقتضى مشارطه إيجار، أو بمقتضى وثيقة الشحن  تتم لنقل البحري للبضائع قد ا عمليةو

  ).الشحن
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، بمقتضاه يؤجر المجهز والمستأجرالعقد المبرم بين مالك السفينة "بمقتضى مشارطة إيجار هو ف

   )1(".السفينة كلها أو بعضها، لرحلة أو لرحلات معينة أو خلال مدة معينةللمستأجر 

مؤجر السفينة، بأن يضع سفينة تحت تصرف مسـتأجر   يفرض إلتزاما علىالسفينة  واستئجار

و يمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة أو لمـدة  . أجرب ذلك  مقابلالذي يلتزم في السفينة 

  )2(.زمنية معينة أو بهيكلها

القوة الاقتصادية  المستأجر في نفس االنقل بمقتضى مشارطة إيجار عادة ما يكون فيهعملية و

وعادة ما يستعمل . للمؤجر، مما يسمح له بمناقشة شروط العقد، وتبعا له فإنه تنتفي الحاجة إلى حمايته

التي تعتمد على فرص  Trampsهذا العقد في النقل على الخطوط الملاحية غير المنتظمة أي الجوالة 

  .العرض و الطلب

ها لا ينصب العقد على السفينة بعينها بل كل ما صورة أخرى لنقل بضائع الغير، و في وتوجد 

يكون للمستأجر شأن بإدارة السفينة لا من  ينظر إليه الطرفان هو نقل البضاعة من مكان إلى مكان، ولا

وتتبع هذه الصورة الآن غالبا في النقل الذي تباشـره السـفن   . الناحية الفنية و لا من الناحية التجارية

 مة حيث يعهد الشاحن ببضاعته إلى وكيل شركة الملاحـة لتتـولى  نقلهـا   المستغلة في خطوط منتظ

على السفينة التي تنقلها مع البضائع الأخرى المنقولة علـى   ويتم وضعها، ينوتسليمها في المكان المع

و يكون الاعتبار الأول هو الخدمة التـي يتعهـد    ذات السفينة تنفيذا لعشرات أو مئات العقود الأخرى

  )3(.قديمهاالناقل بت

وسبب ظهور هذه الصورة أنه مع تقدم المبادلات التجارية بسبب الثورة الصـناعية أصـبحت   

السلع متعددة و متنوعة، و لم يعد محل النقل الغالب هو المواد الأولية أو السلع التي تشحن صبا فـي  

                                                           
  .11ص ،1978العقود البحرية، دار الفكر العربي، القاهرة علي حسن يونس، .د. 1
فيتعهد المؤجر، بأن يضع كليا أو جزئيا، سفينة مجهزة ومسلحة تحت تصرف )  على أساس الرحلة(أما النوع الأول . 2

  .المستأجر، للقيام برحلة أو أكثر، و بالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة

بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت  هيتعهد المؤجر بموجب ) استئجار السفينة لمدة معينةعقد ( والنوع الثاني

بالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة، يعتبر أهم عقود المشارطات ويطلق عليه وتصرف المستأجر لمدة معينة  

  .Time Charterالمشارطة الزمنية 

، بأن يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف هيتعهد المؤجر في) لسفينة بهيكلهاعقد استئجار ا(والنوع الثالث 

  .المستأجر لوقت محدود، و يتعهد المستأجر بدوره بدفع الإيجار
 1976أكتوبر  23الموافق لـ  1396شوال عام  29في المؤرخ  76/80من الأمر رقم وما بعدها  738المواد . 3

  .ضمن القانون البحريالمت
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عبأة في طرود أو عنابر السفينة أو مخازنها بل كثرت السلع المصنعة ونصف المصنعة و التي تشحن م

   .صناديق و أصبح المجهز يتولى وحده إدارة السفينة سواء من الناحية الملاحية أو من الناحية التجارية

مقاول للنقل يتعهد بتنفيذ ما يستهدفه الشاحن التاجر و هو نقل البضائع إلى المكان كذلك أصبح و

وهذه هي صورة النقل الحديثة المعروفة بالنقل بسندات الشـحن  ،  المتفق عليه و تسليمها للمرسل إليه

وهذه التسمية مستمدة مما جرى به العمـل مـن عـدم     Bill of ladingأو   Sous-connaissementأي 

تحرير مشارطة أو ورقة تثبت شروط هذا العقد بل يكتفي عندما تشحن البضاعة بالفعل بتحرير ورقـة  

  )4(.تسمى سند الشحن

نجد الناقلين في هذا العقد هم الطرف الاقتصادي الأقوى و يصعب على أي شاحن  غير أننا

مواجهة الشروط التي يمليها الناقل في وثيقة الشحن لاسيما فيما يتعلق بالأجرة، و كذا إعفائه من 

يعتمد على ائتمــان و  المسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضاعة، حيث يدفع الناقل بعدم مسئوليته، ،

المستندات الممثلة للبضاعة،و أهمها وثيقة الشحن، فإذا ما تضمنت هذه الأخيرة شروطا للإعفاء من 

  .و قد تضخم النزاع إلى أن أصبحت دولا أطرافا فيه ،المسؤولية، أصبح الائتمان ضعيف وغير مجدي

 وانقسمت إلى دول ذات أساطيل كبرى تدافع عن الناقلين، و دول أخرى مصدرة أو مستوردة

 )5(.للبضائع تدافع عن الشاحنين

أن للدول الموقعة أن تعطيهـا  )ببروكسل  1924أغسطس عام  25(تفاقية إويتضمن بروتكول 

و تطبق المعاهدة في نطاق ضيق، ذلك أنها لا  ،قوة القانون الداخلي أو أن تتضمن أحكامها قانونا داخليا

تسري أحكام هـذه  (، حيث جاء فيها 10لمادة تحكم إلا العلاقات الدولية فقط، و هو ما نص عليه في ا

، و هي لا تنطبق علـى النقـل الثابـت    )المعاهدة على كل سند شحن يعمل في إحدى الدول المتعاقدة 

بمشارطة ايجار، و لا على النقل الخاص بالمشحونات غير العادية، و لا على نقل الحيوانات الحيـة و  

                                                           
، 1958مصطفى كمال طه؛ مقال دراسات في مشارطات إيجار السفن، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد الأول، سنة . 4

  .65،66ص 
للحد من " هارتر"سمي باسم واضعه  1893فبراير  13فصدر أول قانون و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في . 5

تر أنه لم يكن متطرفا في محاربة هذه الشروط، لذلك لاقى استحسانا و كان من أهم مزايا قانون هار ، هذه الشروط

  .عاما، حيث تبنت أحكامه عدة دول أخرى كأستراليا و نيوزيلندا و كندا
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على الملاحة الساحلية، ولا تحكم المعاهدة من العقـد إلا   البضائع المشحونة على السطح ، و لا تنطبق

  )6(.الفترة البحرية الممتدة من الشحن إلى التفريغ

و لم يصدر القانون الداخلي إلا فـي   13/04/1964ولقد كان انضمام الجزائر إليها مبكرا منذ 

البحري ة القانون قو 747و أعطى للمعاهدة بموجب المادة  ، 76/80بموجب الأمر  1976أكتوبر  13

  .في النقل المتمم بين الموانئ الأجنبية، ضف إليه انه تضمن معظم أحكام المعاهدةالجزائري 

فرفع بذلك الاحتكـار علـى نشـاط النقـل      )7()3(،98/05ولقد تم تعديله بموجب قانون رقم 

عيـين و  البحري وفتحه أمام الأشـخاص الخـواص الطبي  والإستئجار البحري ونشاطات أعوان النقل 

  .وحتى للأجانب الاعتباريين

هذا التداخل والتلازم بين عقد النقل البحري وعقد البيع البحري أضيف إليـه فـي السـنوات    

الأخيرة ما يصطلح على تسميته بالإعتماد المستندي  بالنسبة للبنوك المانحة للإعتماد أين أصبح هـذا  

عقد النقـل  ي نجد الناقلين فالأخير عنصرا مهما في البيوع البحرية وعقود النقل البحرية ، خاصة لما  

هم الطرف الاقتصادي الأقوى و يصعب على أي شاحن مواجهة الشروط التي يمليها الناقـل   البحري 

في وثيقة الشحن لاسيما فيما يتعلق بالأجرة، و كذا إعفائه من المسؤولية فـي حالـة هـلاك أو تلـف     

  .البضاعة

تحديد مكانـة عقـد النقـل    للموضوع وما يثيره من خلال إشكالية نظرا لهذه الأهمية البالغة و

  .البحري في الأنكوتارمز والإعتماد المستندي

                                                           
استمر النزاع رغم ذلك بين الشاحنين و الناقلين و كذا البنوك و شركات التأمين، إلى أن عقدت جمعية القانون الدولي . 6

طلب إنجلترا في لاهاي اجتماعا ضم ممثلي جميع الأطراف،و انتهى بوضع قواعد سميت بـ  بناءا على 1921سنة 

  ."قواعد لاهاي"

ة الأطراف، إذا كانت بمثابة سند شحن نموذجي، ادإلا أنها لم تكن موفقة بسبب أنها غير ملزمة و يتوقف تطبيقها على إر

  .أي ناقل عقده له دعا أصحاب الشحن إلى تحرير سنداتهم على غراره و لم يخضع

لتجعل القواعد المنقولة من قواعد لاهاي مع تعديل  1922فدعيت الدول إلى مؤتمر دبلوماسي في بروكسل سنة 

لم تتمكن من تعديل أي نص، و في الأخير تم توقيع مشروع الاتفاقية  1923الاتفاقية، و عين المؤتمر لجنة اجتمعت في 

  .ببروكسل 1924أغسطس عام  25في 
 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/80المعدل و المتمم للأمر رقم  1998جوان  25المؤرخ في  98/05انون رقم ق. 7

جريدة رسمية عدد  15/08/2010المؤرخ في  10/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  و المتضمن القانون البحري

46/2010.  
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سوف نحصر دراستنا هذه لعقد النقـل  على أساس  أنه موضوع عملي أكثر مما هو نظري ، 

ومكانة ودور الأنكوتارمز والإعتماد المستندي فيه ثم سنبين العلاقة فيما بينهم خاصة عنـدما  البحري 

سيما و أن الموضوع لم ينل القدر الكافي من الدراسـة  بصفة دقيقة فيما بينهم تكون المعالم غير محددة 

  .و التحليل ضمن القواعد التشريعية الجزائرية

:تتمحور حول التساؤلات التي وبصدد دراستنا لهذا الموضوع نجده لا يخلو من طرح    

المتعلقـة بالأنكوتـارمز    ما هي الآليات المعتمدة دوليا في تنفيذ عقد النقل البحري لا سـيما تلـك   •

  والاعتماد المستندي ؟

الأنكوتارمز في البيوع البحريـة  والإعتمـاد   "هو دور وتأثير آليات التعامل التجاري البحري وما  •

 في تنفيذ عقد القل  البحري ؟" المستندي 

  :لذلك ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة الى فصلين أساسيين هما  

  .وآليات التعامل التجاري البحريعقد النقل البحري  ماهية: الفصل الأول -

  .أثر الأنكوتارمز والإعتماد المستندي على عقد النقل البحري: الفصل الثاني -
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  الفصل الأولالفصل الأول
  

  عقد النقل البحري عقد النقل البحري   ماهيةماهية

  وآليات التعامل التجاري البحريوآليات التعامل التجاري البحري
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  البحري مفهوم وتكوين عقد النقل: المبحث الأول

أنها اجمعت على أنه عقد نابع رغم تلك الاختلافات التي شهدهلم  مفهم ا عقد النقل البحري إلا 

  )1(.من القواعد العامة وتابع لها، لأنه يستمد منها النقص الذي يشوب القواعد الخاصة

كما أن لتكوين عقد النقل البحري طرق مختلفة عن تلك المعمول بها في العقود مهما كانت        

  .طبيعتها برية كانت أو بحرية 

  لبحريمفهوم عقد النقل ا :المطلب الأول

بالرجوع إلى التقنينات الحديثة المتعلقة بالأحكام البحرية ، نرى أنها لم تتطرق إلى مفهوم عقد 

  .النقل البحري و تركت هذه المهمة للقضاء و الفقه ليتولاها

ارتـأينا انه و لتحديد مفهوم عقد النقل البحري لا بد من التطرق تعريفه و هذا من خلال 

  .قود مع توضيح كذلك أهم الخصائص التي يقوم عليها تمييزه عما يشابهه من ع

  :هذا ما إعتمدناه في هذا المطلب الذي تفرع إلى خمسة فروع وردت على النحو التالي

  تعريف عقد النقل البحري: الفرع الأول 

ذلك العقد الذي يتعهد فيه : " عرف عقد النقل البحري العديد من المفاهيم فعرفه الفقهاء على أنه  

  )2(".الناقل بأن يوصل بضاعة معينة من ميناء لآخر لقاء أجر معلوم يتعهد به الشاحن

المادة الأولى الفقرة ب من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد وهو التعريف نفسه الوارد في 

وانضمت إليها الجزائر في  1924أغسطس  25بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في 

ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة بسند شحن   أو بأية وثيقة مماثلة تكون "أنه  على 13/04/1964

سند نقل الضائع بحرا، وكذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة مماثلة صادرة بسبب مشارطة إيجار 

  )3(".السفينة ابتداءا من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل و حامل سند الشحن

                                                           
  .نقصد ها هنا بالقواعد الخاصة أحكام القانون البحري و خاصة تلك الواردة بشأن عقد النقل البحري  .1
  .127دار الغرب للنشر والتوزيع ص _الوجيز في القانون البحري الجزائري _بوكعبان العربي   .2
فرغم اتفاقية بروكسل خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن إلا أنها لم تعرف سند شحن ولم يرد في . 3

 اتفاقية بروكسل عرفت سند الشحن في المادةقواعد فيسبي ايضا، لكن اتفاقية هامبورغ التي أبرمت خصيصا لتحل محل 
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يتعهد الناقل بموجب عقد  "قانون بحري على أن  738المادة  المشرع الجزائري فعرفه في أما  

نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر و يتعهد الشاحن بدفع 

  )4(. " المكافئة له و المسماة أجرة الحمولة

اكتفى النص الأول  أين ي بصفة محددة البحرما نلاحظه أن كلا النصين لم يعرفا عقد نقل 

  .بذكر مجال تطبيق العقد في حين الثاني يسرد أهم العناصر المكونة لهذا العقد

م الفقهاء يعرفونه هنجد أتعريف الفقهي فأما بالرجوع إلى الهذا ما يخص الجانب التشريعي 

هو العقد "أو انه ". قاء اجر معلومالعقد الذي يتعهد فيه الناقل بان ينقل بحرا بضاعة للشاحن ل"على انه 

الرضائي الذي يلتزم بموجبه الناقل بان ينقل عن طريق البحر بضائع لحساب الشاحن في لقاء 

  )5(".الحصول على اجر محدد

مجموع العناصر المكونة له والتي أشار عليه لا يمكن اعطاء تعريف دقيق له الا من خلال تبيان و

  : وهي 738ب و القانون البحري المادة /1ادة إليها نصي معاهدة بروكسل الم

  عملية النقل تتم بعقد : أولا

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة  "فان العقد هوفي القانون العامة  بالرجوع إلى القواعد

والالتزام المتضمن في عقد النقل البحري هو  )6(."خرين، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ماآأشخاص 

  .التزام بفعل النقل الذي يعتبر التغيير المكاني للشيء، بمعنى نقله من مكان إلى آخر حسب الاتفاق

  البضائع: ثانيا

الأموال والأشياء والبضائع و المواد من أي نوع : " بأنها معاهدةالج من /1المادة  وضحت

و المشحونات التي تذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة كانت عدا الحيوانات الحية 

  ." وتكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة

                                                                                                                                                                                     
و ." تثبت انعقاد عقد نقل بحري و شحن الناقل للبضائع مع تعهده بتسليم تلك البضائع مقابل استرداد الوثيقة"بأنه 1/7

  .تعريف اتفاقية هامبورغ إذن يعتمد على وظائف العقد
المعدل و المتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر  23الموافق لـ  1396شوال عام  29المؤرخ في  76/80أمر رقم . 4

  .المتضمن القانون البحري 1998يونيو  25المؤرخ في  98/05
  .245، صفحة 1995مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد الإسكندرية دار جامعة الجديدة للنشر . 5
 26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58جزائري الصادر بموجب أمر قانون مدني من  54المادة  . 6

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30رقم الصادرة في 78المتضمن القانون المدني، ج ر  1975سبتمبر 
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ولقد جعلت العبارة بهذه الصياغة محاولة من واضعي المعاهدة من توسيع مفهوم البضائع 

ذه الأخيرة التي لتشمل كل ما يمكن نقله، ما عدى الحيوانات الحية والبضائع التي تشحن على السطح، ه

  .لم يستثنيها المشرع البحري الجزائري

  بحرالبطريق : ثالثا

إذا تم بواسطة سفينة نقل بضائع من جهة ومن جهة أخرى الا يعتبر النقل بحريا لا يمكن ان 

وهو النقل البسيط، أما إذا كان نقلا مختلطا كما لو تم جزءا منها بحرا والجزء . أن تتم العملية بحرا

قانون بحري بان القانون البحري يطبق على  769برا أو جوا، وهو الذي فصلت فيه المادة الآخر 

  .المرحلة البحرية أما الأجزاء الأخرى فيطبق عليها قانونها

إبرام عقدي نقل متتابعين، في هذه الحالة إن  يتطلبتكون عملية النقل متتابعة، مما قد  هأنغير 

احد، فان العقد واحد لأنه يجوز مسافنة البضاعة من سفينة لأخرى كانت السفينتين مملوكتين لناقل و

أما إذا كانت السفينة الثانية غير مملوكة للناقل الأول فان الشاحن يكون  ،خلال توقف الرحلة البحرية

مضطر للتعاقد مع الناقل الثاني، غير انه بإمكانه أن يعهد للناقل الأول بان يتعاقد لحسابه في ميناء 

لناقل الأول صفة الوكيل بالعمولة، إلا أن العمل جرى على أن لالسفينة مع الناقل الثاني وهنا تغيير 

الامر الذي تناوله يصدر الناقل الأول سند شحن واحد لكل العمليات يذكر فيها ميناء التفريغ النهائي 

  )7( .وتسمى وثيقة الشحن المباشرة 768و 764المشرع البحري 

  من ميناء إلى ميناء آخرإيصال بضاعة : رابعا

  .البضاعة من ميناء إلى ميناء آخر عن طريق البحر أي انتقال

  جر النقلأ: خامسا

   .بتنفيذ التزاماته همقابل قيام التي يتلقاها الناقل المكافأة وهو

 طرفا العقد: سادسا

  )8(.الشاحن والناقل نقصد بهما

  

  خصائص عقد النقل البحري :الفرع الثاني

إذا كان مفهوم عقد النقل البحري عرف انشقاقات فقهية حول تحديده فإن  الخصائص التي يقوم 

  . عليها هذا الأخير ـ أي عقد النقل البحري ـ كانت نقطة الاتحاد و الاشتراك بين الفقهاء البحريين

                                                           
  .بحري جزائريمن القانون ال 816الى  802 واد منالم انظر. 7
الجزء الاول، بيروت، دار إحياء التراث  -نظرية الالتزام- القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح . 8

  166العربي، ص 
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  عقد رضائي : أولا

ولا ينتقص من تطابق إرادتي الأطراف دونما حاجة لإجراء لاحق، تكمن الرضائية في 

  .نعقادرضائية العقد انه يجب أن يكون مكتوبا، إذ أن الكتابة مشترطة للإثبات لا للإ

ضروري لقيام العقد، فإذا شحنت بضائع في السفينة بغير علم المجهز أو الربان جاز  ئية أمروالرضا

للربان ما دام في محل الشحن أن يخرجها من السفينة أو أن يأخذ عنها أجرة مضاعفة و ذلك دون 

وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر، فلربان . الإخلال بحقه في التعويض عما قد يصيبه من أضرار

  )9(.يلقيها في البحر إذا كانت بطبيعتها مما يمكن أن تسبب أضرارا للسفينة أو لسائر الحمولة أن

  عقد ملزم للجانبين: ثانيا

فالناقل يلتزم بنقل  ،يقع على عاتق كل من طرفيه التزامات محددة لانهملزم للجانبين،  إنه عقد 

البحرية، ثم يقوم بتنفيذ عملية النقل،  البضاعة وذلك بان يتسلم البضاعة على سفينة صالحة للملاحة

ما الشاحن فعليه التزام بشحن البضاعة عند القيام، ودفع أجرة النقل أوتسليم البضاعة للمرسل اليه، 

  )10(.عليها

  عقد معاوضة: ثالثا

  )11(.متعاقديأخذ و يقدم كل طرف ل كل وحصتظهر المعاوضة فيى 

  يعقد فور: رابعا

العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون أي العقد الفوري لا أهمية للزمن في 

وعقد النقل فوري  وليس زمني و لو  )12(،تنفيذه فوريا و لو تراخى التنفيذ إلى اجل و آجال متتابعة

  . ستمر تنفيذه وقتا معيناإ

  عقد إذعان: خامسا

على  ضها الناقلرالتي يفعقد النقل البحري ليس في إمكان الشاحن أن يناقش الشروط في 

فالشاحن في عقد النقل تكون شروط العقد محل بحث و مناقشة من طرفيه،  خلاف القواعد العامة التي

 ،حتكار فعلي، فضلا عن تماثل الشروطإ،  مضطر إلى التعاقد نظرا لما يتمتع به الناقلون من البحري

يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم  صبح عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان التيأوبذلك 

                                                           
  .، جامعة باجي مختار عنابة99/00سنة جامعية " عقد النقل البحري"ودليو سليم ، رسالة ماجستيرب. 9

  .البحري الجزائريمن القانون  816إلى المادة  802مسؤولية الناقل، من المادة : أنظر الفصل الرابع .10
  .201، 200، ص 1995القانون البحري الجديد الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر مصطفى كمال طه ،  .11
  .166عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  .12



 ماهية عقد المقل البحري وآليات التعامل التجاري البحري                                      الفصل الأول                     
 

11 

بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، و هو ما جعل المشرع يتدخل لفرض حماية اكبر 

  )13(.للشاحنين من وطأة هذه الشروط

ذلك أن الحاصل عملا أن وثائق الشحن يجري إعدادها سلفا بمعرفة شركات الملاحة وفق 

تعديل شروطها، وعلى الشاحن إما أن   يكون للشاحنين حرية مناقشتها أوعقود نموذجية مطبوعة، ولا

  .و لا يتعاقد بالمرةأيقبل التعاقد على الوجه الذي فرضه الناقل 

وحتى في حالة وجود اكثر من ناقل في الميناء، فان الشاحن يظل عاجزا عن مفاوضة أي منهم 

جور النقل التي يتفقون عليها في وأ قلينفي شروط وثيقة الشحن، نظرا للتشابه بين شروط النا

  )14(.المؤتمرات البحرية

  تجاريعمل عقد النقل البحري : سادسا

طبقا للقواعد . النقل البحري عملا تجاريا بحسب الموضوعالاعمال التجارية أنواع و عقد 

طالما أنه يقوم بإعداد طالما أنه يتم في شكل مقاولة، والناقل يعتبر مقاولا ) 15(العامة في القانون التجاري

وفي كل الأحوال فإن عقد النقل البحري للبضائع  ،جميع الوسائل اللازمة والكفيلة لإتمام هذه العملية

بموجب سند الشحن هو استغلال تجاري للسفينة المتضمن تحت جناح الكتاب الثاني، فهو إذن عمل 

  .تجاري بحكم القانون الخاص الذي يحكم هذا المجال

ى عقد النقل البحري للبضائع عملا مدنيا بالنسبة للشاحن الذي ليست له صفة تاجر ولا هذا ويبق

  .يقوم بنقل البضاعة لحساب أو خدمة لتجارته

  .تمييزه عن غيره من العقود: الفرع الثالث

بالرجوع الى القواعد العامة و بالضبط الى تقسيمات العقود نجد ان العقود أنواع و تقسيمها 

الى العديد من الزوايا، وكل نوع يؤخذ للعمل به في جانبمن جوانب الحياة العملية، ومن ورد بالنظر 

هذا المنطلق لا بد من تمييز عقد النقل البحري  عن كل نوع من انواع هذه العقود، أو بتلك الشبيهة به 

  .في الجانب التطبيقي

  

  

  

                                                           
  .200مصطفى كمال طه، مرجع  سابق، ص  .13
دراسة مقارنة في القانون ( ار السفينةصلاح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن و مشارطات إيج .14

  .186، ص والنشر بيروت، الدار الجامعية للطباعة) البحري
  . من القانون التجاري الجزائري 02نحيل في هذا الصدد إلى المادة . 15
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  عقد الوكالةو عقد النقل البحري: أولا

بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل  انه ذلك العقد الذييعرف عقد الوكالة على 

لذلك هو يختلف عن عقد النقل، هذا الأخير ينشئ التزامات على  )16(،شيء لحساب الموكل أو باسمه

عاتق طرفيه، في حين أن عقد الوكالة لا يرتب في ذمة الشخص الذي أوكل لإبرامه أي التزامات 

  .تتعلق بتنفيذ العقد، بل أثار العقد تنصرف إلى الموكل

  .بينما عقد النقل فهو بمقابل و هو أجرة النقل بدون مقابلالوكالة  تردقد كما 

ذلك أن الوكيل في عقد الوكالة يقوم بعمل قانوني، بينما الناقل أساسا يقوم بعمل اضافة الى 

  )17(.مادي و هو نقل البضاعة من ميناء إلى آخر

  عقد الوديعةعقد النقل البحري و: ثانيا

ائري نجد انها عرفت عقد الوديعة على انه من القانون المدني الجز 590بالرجوع الى المادة 

يسلم المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن  ذلك العقد الذي بمقتضاه

دائما  عقد النقل قد تكون مجانية في حين  الوديعةفيختلف عقد النقل عن الوديعة إذ أن  ا،يرده عين

 نما الناقل في عقد النقل لا يحفظييقتضي فقط حفاظ الشيء المودع، ب مقابل اجرة، كما ان عقد الوديعة

  .الشيء وإنما يقوم بنقله من ميناء إلى آخر على 

  عقد تقديم خدماتو عقد النقل البحري: ثالثا

شخص البالعمل لحساب  هايلتزم بموجبه أحدبين شخصين اتفاق عقد يحمل عقد العمل هو إن 

و توجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل اجر معين ومحدد )18(إشرافهخر صاحب عمل و تحت الآ

وأهم ما يتميز به هذا العقد هو علاقة التبعية، فالعامل في عقد العمل يقوم بتقديم عمله وهو . سالفا

وإدارته، بينما الناقل في عقد النقل مستقل تماما عن الشاحن في  هخاضع لرب العمل ويعمل تحت إشراف

لتزاماته، فهو لا يعمل تحت إشرافه ومراقبته، فكل منهما له مركزه الخاص وليس لأحدهما أن تنفيذ ا

  .يوجه ويراقب الآخر، المهم أن كل طرف ملزم فقط بتنفيذ التزاماته التعاقدية

  وظائف سند الشحــن: الفرع الرابع

التي يمكن  يتولى سند الشحن العديد من الوظائف في عملية النق البحري و نجد اهمها و

  :حصرها فيمايلي

                                                           
  . القانون المدني الجزائري 571المادة . 16

17 . A.ZAHI, Droit des transports, T1 cadres juridiques et institutionnels – contrat de transport de marchandises), 
Alger, Office des publications universitaires, 1991,P57. 

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  .18

  .77، ص 1992
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  وصل استلام البضائع: أولا

 حيث يثبت استلام الناقل للبضائع لههي الوظيفة الأصلية أهم ميزة تميز وصل استلام البضائع 

قانون بحري، و في الواقع العملي يمكن لسند الشحن أن يثبت أن  761و شحنه لها وفقا للمادة 

السفينة و يسمى في هذه الحالة سند الشحن وهو يدل على أن البضاعة تم شحنها فعلا على متن 

البضاعة بيد الناقل و تحت مسؤوليته، كما يعتبر ذلك الوصل دلالة على حقيقة البيانات الموجودة به  و 

  .مطابقتها للبضاعة المشحونة

  أداة لإثبات عقد النقل البحري: ثانيا

فسند الشحن  نصت على هذه الوظيفة،ها جزائري نجدقانون بحري  748المادة بالرجوع الى 

اتق الطرفين والمدرجة عوجود عقد النقل البحري من خلال البيانات والالتزامات الواقعة على  يحقق

  .في شكل شروط متفق عليها

  سند ملكية البضاعة: ثالثا

تسليمه أن  يعتبر حامل السند حائزا للبضاعة وانتقاله من حامل لآخر يرتب تحويل الحيازة، كما

  )19( .قانون بحري 759/2وفقا للمادة  يقوم مقام تسليم البضاعة

  سند الائتمان: رابعا

فعندما يقوم البائع ببيع سلعة معينة فيفترض أنه قد باعها بثمن ملائم، هذا من جهة، ومن جهة 

مع  أخرى تبقى على المشتري أن يبين أنه قد تلقى البضائع والسلع المتفق عليها في عقد التوريد

 )20(.البائع

  سند يعطي أفضلية حصرية: خامسا

عندما أقرت بأحقية  )21(وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير، 

  )22(.المشتري أن يرفع دعواه ضد الناقل البحري في حالة وجود خسارة في السلعة أو نقص في قيمتها

  

  

 

                                                           
  .18ر سليم بودليو في المرجع السابق ،صفحة المبدأ نفسه أكده الدكتو .19

20 .  Antoine Vialard, Droit maritim, PUF, Paris, 1993, p. 388. 
21 .  Cass.Com. 25 Juin 1985, Mercandia Transporter, DMF, 1986, p. 540. 
22 .  Antoine Vialard, Droit maritim, PUF, Paris, 1993, p. 391. 
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  عقد النقل البحريإنشاء  : الفرع الخامس

أركان  يشترط لقيامه عقد النقل البحري للبضائع  طبقا للقواعد العامة في  تكوين العقود فان

و الأجرة و يبرمه طرفان هما الشاحن و الناقل، لذلك سنتطرق على التوالي  الرضا،المحل: ثلاثة هي

  .المحل ثم أجرة النقل -الرضا -الأطراف :لـ

  أطراف العقد: أولا

  .ليهإوالناقل لكن قد تمتد آثار العقد إلى شخص ثالث هو المرسل ) رسلالم(هما الشاحن طرفاه 

  : الشاحن ـ 01

هو الشخص الذي يطلب نقل البضاعة الخاصة به أو بغيره من الشاحن هو أحد أطراف العقد و 

يبرم  أنخر، فالشاحن قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، و يمكن للشاحن آميناء إلى 

العقد بصفة مباشرة مع الناقل أو مع وكيله الذي يكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ العقد و هو ما يعرف 

  .بوكيل الشحنة

  :الناقل ـ 02

هو من يقع عليه تنفيذ عملية النقل التي هي الناقل يمثل الطرف الثاني  من اطراف العقد  و

الناقل يشمل مالك " "أ/"1المادة  1924كسل لعام أو كما عرفته معاهدة برو الهدف من إبرام عقد النقل

و يستقل بعد ذلك كل تشريع بتحديد من يكون  ،"السفينة   أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد نقل

كل شخص طبيعي "مالكا للسفينة و الشروط الواجب توافرها فيه، و هو طبقا لمفهوم التشريع الجزائري 

  ."اسمه ومستغلة منهأو معنوي تكون السفينة مسجلة ب

  :المرسل إليه ـ 03

بعض الأحوال يكون الشاحن بائعا للبضاعة ويقوم  هو الطرف الدخيل على العقد والذي في 

و يتم  ،بإرسالها إلى المشتري والذي لم يكن طرفا أساسيا عند إبرام العقد القائم بين الشاحن والناقل

   :قانون بحري كما يلي 784ت عليه المادة تعيين المرسل إليه في وثيقة الشحن وفقا لما نص

  .اسم الشخص في وثيقة الشحن: عندما تكون وثيقة الشحن اسمية -ا

الشخص الذي تكون الوثيقة لأمره، وفي حالة تحويل الوثيقة، آخر : عندما تكون وثيقة الشحن لأمر -ب

  مظهر له،

  .الوصل الشخص الذي الوثيقة عند: لحاملها حنعندما تكون وثيقة الش –ج 
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  أركان عقد النقل البحري: ثانيا

  :لرضاـ ا 01

يخضع في شروط صحته للقواعد لا يختلف الرضا بين العقود العامة و العقود الخاصة اذ   

الرسوم و مجموعة النصوص التنظيمية  ويتمثل الإيجاب بصفة أساسية في شهر العامة في الالتزامات،

الأسعار و الخدمات المقدمة من قبل الناقل، و يصبح الرضا متطابقا التي تتضمن شروط النقل بما فيها 

  .في الوقت الذي يبدي فيه الشاحن قبوله بهذه الشروط

، فان الرضا يتطابق وفقا لأحكام التعاقد واحد الناقل والشاحن لا يجمع بينهما مجلس اذا كان 

من  67وصول بنصه في المادة بين غائبين، والذي فصل فيه المشرع الجزائري باعتماد نظرية ال

و يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما "القانون المدني 

  ."القبول

ولتحديد مكان و وقت إبرام العقد آثارا هامة على صعيدين اثنين هما الاختصاص القضائي من 

  .جهة و من جهة أخرى القانون المطبق على العقد

أن يكون الرضا المتبادل صادر عن أشخاص مؤهلة قانونا، أهلية خالية من العيوب ،  ويشترط 

لكن في عقود النقل البحري تكاد ألا تظهر فيه بعض العيوب، كما هو الحال بالنسبة لعيب التدليس 

ثيرا ما ، وعيب الاكراه، في حين أن عيب الغلط في طبيعة البضاعة ك)باستثناء حالة التصريح الكاذب(

  .يطرح

إلا أن الإرادة المعيبة في عقد النقل البحري لا تؤدي إلى إبطال العقد حتما كما هو الحال في الشريعة 

  ).الأجرة(العامة للعقود، بل غالبا ما يعدل العقد بالزيادة أو الإنقاص في الالتزامات

  .العقد بشكل دقيق نه لا يبطل عقد النقل البحري بمجرد ان المرسل لم يتمعن في بنودأكما 

وهو الحال لما يقدم المرسل تصريحات كاذبة بطريقة العقد لإبطال  سبب يعتبر عيب التدليسو

لو علم الناقل بطبيعة البضاعة الحقيقية لما اقدم معها على التعاقد، كما يبطل عقد النقل البحري بمجرد 

  )23(.إخطاء الناقل في طبيعة تكوين البضاعة

  :المحلـ  03

موضوع عقد النقل البحري يتمثل في تغيير مكان المحل هاهنا وارد على البضاعة اذن 

  .أم غازية –سائلة  –صلبة : البضاعة و مهما كانت طبيعتها الكيميائية 

أن يكون مشروع التعامل فيها تجاريا فيكون العقد بذلك صحيحا، فما هو معيار ويشترط 

في الواقع بحسب ما إذا كنا في ظروف عادية أم ظروف  ؟ إن معيار المشروعية يختلف المشروعية

  )24(:استثنائية
                                                           

  .37سابق، ص  1995مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر  .23
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  :فإننا نجد أنفسنا أمام حالات خاصة تخلق وضعية عدم الشرعية :ففي الأحوال العادية -ا

كالمنع القاطع لنقل بعض المواد، كالأسلحة الحربية، إلا إذا كان هذا النقل مرخصا، وهذا العقد يقع   •

  .باطلا بطلانا مطلقا

إما المنع في حالة نقل بعض السلع بواسطة سفن عادية غير مكيفة بحسب طبيعة هذه  •

كنقل مواد خطيرة، أو مواد سريعة التلف كاللحوم مثلا، والتي يستوجب نقلها توفير ظروف : السلع

خاصة، هنا البطلان نسبي، لأنه يجب في البداية أن يمد المرسل الناقل بجميع المعلومات الخاصة 

  .فمسؤولية الناقل في توفير السفينة مرتبطة بهذه التصريحات ضاعة المراد نقلها،بالب

في  فان عدم مشروعية المحل ناجمة عن التعامل و نقل المواد الغذائية :في الظروف الاستثنائية -ب

ن أوقات الأزمات الاقتصادية و النزاعات المسلحة، و في هذه الحالة فان بطلان عقد النقل البحري يكو

 .بطلانا مطلق

  أجرة النقل ـ 04

القيمة المالية المحددة وفقا لبنود عقد النقل البحري الذي  نقصد بالأجرة ذلك المبلغ المالي أو

   .يجب على المرسل إليه دفعها للناقل مقابل التغيير المكاني للبضاعة

قانون  797نص على وجود التزام بدفع الأجرة في المادة الجزائري، البحري  والمشرع 

مجال مفتوحا المشرع من ذلك هي ترك ال و لعل غاية هاتحديدة لم يتطرق إلى أسس و كيفي وبحري 

لحرية التفاوض في الأجرة بين الناقل و الشاحن و هذه الحرية مقيدة بقانون العرض و الطلب الذي 

  .، هذا من جهة تفرضه سوق النقل

و خلال المؤتمرات الدولية البحرية وهي أد رسوم النقل مسبقا يتحد أن ومن جهة أخرى

  .على أساس قانون العرض و الطلب ىالأخرى مبن

المسافة، الوزن ،  :يستند الى مقاييس منهافان تحديد الأجرة في عقد النقل البحري  عليهو

  .تحديد الأجرةطبيعة و حجم البضاعة، و هي عناصر اقتصادية ذات أهمية في 

يلجأ عن اتفاق الطرفين أثناء إبرام العقد، وفي حالة إغفال هذا  قد ينجمتحديد الأجرة كما ان 

  )25(.السعر المطبق على هذا النوع من النقلالى القضاء لتحديده بناءا على 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
24 . AMAR ZAHI.op.cit. p. 63,64,65. 
25 . AMAR ZAHI.op.cit. p. 66-69. 



 ماهية عقد المقل البحري وآليات التعامل التجاري البحري                                      الفصل الأول                     
 

17 

  آثار عقد النقل البحري :انيالث طلبالم

لجانبين فان أثاره تكون بالنظر الى هذه الالزامية باعتبار عقد النقل البحري من العقود الملزمة 

تنفيذ عقد النقل البحري يبدأ منذ وضع البضاعة والوثائق المتعلقة بها بين و كذا بالنظر الى أطرافه ، ف

من هنا يظهر ثيقة النقل أو لممثله الشرعي، ووو لمحددايدي الناقل و ينتهي بتسليمها للمرسل إليه، 

  )26(.ثالث لم يكن طرفا عند إبرامه وهو المرسل إليهف الطرف الثالث الى طر

وتوضع هذه الالتزامات موضع تنفيذ من خلال المراحل الرئيسية التي يقوم بها كل ملتزم من 

وثم أثاره بالنسبة للشاحن والمرسل  ثار العقد بالنسبة للناقل،آ: خلال العقد والتي قسمناها إلى مطلبين

  .إليه

  أثاره بالنسبة للناقل  :الأول الفرع

على عاتق  واقعةالالتزامات الالناقل باعتباره الطرف الاساسي في عقد النقل البحري فان أهم 

         .بعد قيام الرحلة  –أثناء الرحلة  –قبل الرحلة : قد تكونالناقل 

  التزاماته قبل الرحلة البحرية: أولا

للسفر، وإعداد العنابر وغرف السفينة جعل السفينة صالحة في هذه الالتزامات  تنحصر

  : تيلآوالتزامات أخرى نفصلها كا

  :جعل السفينة صالحة للسفر ـ 01

يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة بوضع السفينة في حالة صالحة 

حتى لو لم ينص عليه  -واشتراط هذا الوصف في السفينة يقوم ضمنا حيث يفترض )27(.للملاحة

ما دام العقد ينشئ على الناقل التزام بإيصال البضاعة عن طريق البحر في ظروف طبيعية  -صراحة

  .وعادية وهذه بالضرورة تفترض أن تكون السفينة صالحة للغرض المنشود

ن عند الرحيل سليمة، قوية، تحتمل في الظروف العادية بصلاحية السفينة للملاحة أن تكونعني 

الملاحة المطلوبة منها، و أن تزود بكل الوسائل و الأجهزة اللازمة لحفاظ البضاعة و بالنظر إلى 

و الالتزام بتقديم سفينة صالحة يعني أن تكون على درجة . الخدمة المطلوبة من السفينة بمقتضى العقد

   :الذي عليه التأكد من معايير الصلاحية و المتمثلةحريص الهز مجالمن الكفاءة يقتضيها 

  .قويا يحتمل الملاحة في البحارأن يكون السفينة ، أي  سلامة جسم .1

                                                           
  .وهذا ما هو متعارف عليه في أوساط الناقلين البحريين .26
 1958مصطفى كمال طه مقال دراسات في، مشارطات إيجار السفن، مجلة القانون والإقتصاد العدد الأول سنة  .27

  .109. ص
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  .بوسائل الدفع و القوى المحركة اللازمة و الكافية بالنظر إلى حجمها وحمولتها تزويد السينة. 2

ي جرى العرف على الاستعانة بها في نفس نوع الملاحة المعدات و الأجهزة الت احتواء السفينة على. 3

  ... والسفن، كالبوصلة والخرائط والمراسي والمضخات

الوقود الكافي منذ بداية الرحلة على الأقل حتى وصولها إلى أول ميناء يسمح لها ب ملأ السفينة. 4

  .بالرسو عنده، و إلا كانت مهددة في الطريق

وفي بالتزاماته هذا بإثبات أنه بذل العناية الكافية و التي تفرضها قد أنه  اثبات الناقل وعلى 

القوانين وكذا طبيعة النقل، فان عجز عليه أن يسعى لإثبات المجهودات التي بذلها لتحقيق النتيجة 

المطلوبة وإثبات توافر الصلاحية للملاحة يجري عادة بتقديم الناقل شهادة تثبت ذلك التي تكون سارية 

إلى غاية وقوع حادث من شأنه أن يغير حالة السفينة، وتظل الشهادة شركة الإشراف أو أي  المفعول

  )28(.شهادة من جهة الإدارة تقيم مجرد قرينة بسيطة لصالح المؤجر على إخفاء العيب

 نقصد كذلكالناحية التقنية بل  الصلاحية من فقط  نقصد الصلاحية لا عند الحديث على و

فعلى كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الناحية القانونية 

والمتمثلة في مجموع الوثائق التي نصت عليها  الملاحة المسلمة من قبل السلطات الإدارية البحرية،

  شهادة الجنسية؛:من القانون البحري الجزائري وهي 189المادة 

  .رخصة أو بطاقة المرور دفتر التجارة؛

  :تجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها ـ  02

يحرص على أن تكون للسفينة طاقم كافي ومؤمن وتجهيزات الالناقل ومن بين كذلك، التزامات 

  .الخ…ضرورية وكل ما تحتاج إليه السفينة من زيوت و وقود

  :إعداد غرف وعنابر السفينة ـ 03

فيها البضائع وجعلها بحالة جيدة تنظيف و ترتيب و وضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع 

التأكد من توفيره انطلاقا يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة أيضا هو التزام  .لاستقبالها ونقلها وحفظها

  .من القانون البحري الجزائري 770من نص المادة 

  :تكفل الناقل بالبضاعة ـ  04

وينتهي بتسليم ) 29(لى عاتقهبمجرد اخذ الناقل البضاعة عيبدأ عقد النقل البحري  سريان

فتكفل الناقل بالبضاعة هو أهم الخطوات في تنفيذ . البضاعة إلى المرسل إليه، أو إلى ممثله القانوني

العقد، وبمعنى تكفل الناقل بهذا الالتزام هو تعبير عن إرادته بقبوله بعقد النقل البحري ومن ثم نقطة 

                                                           
  .121الى  109مصطفى كمال طه، مقال دراسات في مشارطات ايجار السفن، من ص  .28
   .1989ـ12ـ19المؤرخ في  55935وهذا ما قضت به المحكمة العليا في القرار رقم  .29
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كذا و) القانون البحري(مصطلح اقره المشرع الداخلي  والتكفل بالبضاعة. انطلاق لتحمل مسؤولياته

  .ـ 1924لعام هامبورغ معاهدة ـ الدولي 

بمجرد أخذ الناقل  ……يبدأ( التي تنص على انهقانون بحري  739/1المادة بالرجوع الى 

ليس هناك ثمة اتفاق حول تحديد وقت بداية نرى أنه ) البضاعة على عاتقه  وينتهي بتسليم البضاعة

فيكون الناقل قد تسلم البضاعة من وقت وضعها تحت تصرفه أو تصرف ممثله  كفل بالبضاعة،الت

القانوني وكان في استطاعته أن يمارس حقه بنفسه أو عن طريق ممثله في فحص البضاعة و التأكد 

   .من مطابقتها لبيانات سند الشحن

نقل (لى الفقرة هـ فان بالتحديد المادة الأوو 1924عام هامبورغ لكن بمصطلحات معاهدة 

تعطي ) البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة  وبين تفريغها منها

مفهوما مفاده أن مسؤولية الناقل البحري محصورة بين واقعتي الشحن والتفريغ و من ثمة تنطلق 

  .أن الناقل قد تسلم البضاعةمسؤوليات منذ بداية عملية الشحن، ففي هذه اللحظة يمكننا اعتبار 

توسيع مسؤولية الناقل بصدد تسليم البضاعة واعتباره متكفلا بها منذ  أنالفقه يرى جانب من 

  .لحظة قبوله نقل البضاعة وعزمه إذن على تأمين نقلها وتغيير مكانها بحسب الاتفاق

وحجم البضاعة، فيمكن إجراء الرقابة على حالة يساهم في تكفل الناقل بالبضاعة  لتحديد وقتو

للناقل أن يرفض البضاعة بسبب عدم استجابتها للشروط النظامية للنقل البحري أو بنود عقد النقل 

البحري، أو أن يقبلها مع إبداء تحفظاته إن وجدت، وغياب التحفظات هو قرينة على قبول تسلم 

سيطة يمكنه الناقل إثبات عكس ما البضاعة كما وصفها الشاحن في وثيقة الشحن، إلا أنها تبقى قرينة ب

  .ورد فيها بجميع الطرق

  :نـالشح ـ 05

الشحن أو ما يعرف العناية التامة على على عاتق الناقل، الالتزامات الملقاة من بين كذلك    

الرافعات أو وتتم العملية بوسائل مختلفة حسب البضاعة المراد شحنها فقد تكون . بتحميل البضاعة

  )30(.بيب أو المضخات، أي بحسب البضاعة المراد شحنهاالآلات أو الأنا

عليه في العقد، فعلى السفينة أن تتواجد به في الميعاد  الذي اتفقفي الميناء يكون والشحن 

ويجب أن ينصب الشحن على البضاعة التي حصل الاتفاق عليها، فيجوز  )31(المتفق عليه،

                                                           
الجزائري، يرى الدكتور قانون بحري  773لمادة و كذا ا 1924فقرة الثانية من معاهدة بروكسل لعام  03المادة  .30

لا من وقت الشحن، فلا تعتبر الرحلة التي تقوم بها السفينة في سبيل الذهاب الى إلا يبدأ يونس علي حسن أن التنفيذ 

  .ميناء الشحن
  .بداية تنفيذ عقد النقل .31
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عن شحن البضائع ذات الخطورة الخاصة بسبب  رفض شحن غيرها، كما له أن يمتنع) الربان(للناقل

  .عدم تصريح الشاحن بذلك

كل شخص طبيعي من بها فإن عملية الشحن في الموانئ الجزائرية يختص كما هو معروف و

جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق 

ويتكلف القائم بعملية الشحن ) 32(تشمل عليه عمليات شحن البضائع التنظيم، وتشمل المناولة من بين ما

  .بإبرام عقد من الناقل مقابل دفع مبلغ مالي، ويسمى العقد بعقد المناولة

رافعات السفينة أو رافعات الرصيف أو : تتعدد الوسائل المستعملة في عملية الشحن اذ نجدو

بسوائل كالبترول، أو بمضخات كالحبوب، وقد يتم  الرافعات العائمة، أو الأنابيب إذا تعلق الأمر

  ".الحاويات"وقد يتم تجميع كميات متفاوتة من البضائع بداخل أوعية شحن )33(.بالأيدي

أن يقوم بالشحن و التفريغ في أسرع وقت عليه الشاحن   كما تتطلب عملية الشحن السرعة ،أي

في العقد، و إذا لم يتفق عليه وجب اتباع حكم  ممكن حتى لا تتعطل السفينة، و يتفق عادة على الميعاد

العادة في الميناء، وهذه العادة قد تختلف من ميناء لآخر وحتى في الميناء الواحد باختلاف نوع السفينة 

  .و طبيعة البضاعة

فهو عمل مادي يجوز إثباته بكافة الطرق، إلا انه ، لنقل البحري يعتبر اجراء تمهيدي لوالشحن 

على أن يسلم الربان الشاحن سند شحن بالبضاعة التي شحنت لحسابه في السفينة، و الذي جرت العادة 

أما تسليم سند  .ساعة بعد الشحن، مع ذلك درج العمل على تسليمه إيصالا مؤقتا 24يحرر خلال 

  )34(.الشحن فيتراخى إلى ما قبل السفر

  :الـرص ـ 06

المعد لها في السفينة وترتيبها مع  وضع البضاعة في المكانعلى انه الرص يعرف اجراء 

بعضها أو بالنسبة إلى غيرها بشكل يجنبها الهلاك أو التلف أثناء النقل ويقي السفينة والحمولة من 

  .الخطر

                                                           
 76/80م مر رقللأالمعدل والمتمم  1998جوان  25المؤرخ في  98/05من قانون رقم  892و  119تان الماد .32

  .المتضمن القانون البحري

  .220، ص 619مصطفى كمال طه، المرجع السابق ،ص .33

  .365علي حسن يونس ، المرجع السابق ، ص  .34
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عمل فني يلتزم به الناقل بموجب عقد النقل و يدخل في وظائف الربان من أجل كما أنه 

ولو حصل اتفاق في عقد )35(ؤولا عن عيب الرصالمحافظة على البضاعة وسلامتها، فيظل الربان مس

   .النقل أن الشاحن هو الذي يقوم به

لذلك فان العيب في الرص هو خطأ تجاري، لكن يمكن اعتباره خطأ ملاحيا متى ترتب عليه 

و عيب الرص يكون خطأ تعاقديا، لانه يتضمن إخلال الناقل بأحد التزاماته . اختلاف في توازن السفينة

ويتعين على . قل، لذلك يكون خطأ الناقل مفروضا كلما وصلت البضاعة تالفة أو هالكةفي عقد الن

فعادة ما يسعى الربان لدى وصوله إلى الميناء . الناقل رده إلى السبب الأجنبي ليدفع عنه المسؤولية

المقصود للحصول على شهادة بسلامة الرص قبل تفريغ البضاعة والتي يحررها فنيون، والتي لا 

  )36(.ون لها حجية إلا إذا حررت بحضور المرسل إليه أو وكيلهتك

للأصول الفنية التي استقر عليها العمل في الموانى بحسب طبيعة  الرص تركت اجراءاتو

قانون  774البضاعة، و كقاعدة عامة أيضا فان الرص على السطح غير جائز وهو ما تؤكده المادة 

إلا أنه يرد على هذا الحكم وفي صلب نفس الحكم استثناءان ، 1924بحري وكذا معاهدة بروكسل لعام 

  :هما

لا يجوز التحميل والرص على سطح السفينة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة  ـ أ

  .البحرية وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا

بيعة بعض البضائع وهذا الاستثناء جاء استجابة لما ترفضه ط. ومتعارف عليه بوجه العموم

كالمواد الخطرة و كذا نظرا لحجمها كالاخشاب، اذ يستحيل رصها داخل العنابر بل وأن رصها من 

شأنه أن يخل بتوازن السفينة، لذا لا يمكن اعتباره خطأ من جانب القائم بذلك حتى و لو انعدام الإذن 

  .الصريح

الشاحن بموجب اتفاق بين طرفي  ويجوز الرص على السطح إذا تحصل الناقل على إذن منـ  ب

عكس ما ورد في . ولم يوضح المشرع كيفية حصول الإذن هل يكون كتابيا أم شفهيا )37(الاتفاق،

، والتي أخرجت من نطاق تطبيقها البضائع التي يتم رصها على سطح 1924لعام هامبروغ معاهدة 

" التي جاء فيها " ج"فقرة  1السفينة إذا كانت سارية المفعول، وهو ما يستفاد من نص المادة 

والمشحونات التي يذكر في عقد النقل ان نقلها يكون على ظهر السفينة و تكون قد نقلت فعلا بهذه 

  ".الطريقة
                                                           

معاهدات وردت العديد من المواد في الكثير من المواضع من الاتفاقيات الدولية تنص على القواعد الفنية و منها نجد  .35

  .الخاصة بخطوط الشحن 1970دولية أهمها معاهدة لندن لسنة 
  .365. علي حسن يونس ، مرجع سابق، ص .36
  .الجزائري بحريالقانون ال 774/2المادة  .37
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  اثناء الرحلة البحرية: ثانيا

يسعى إليه الشاحن  وماالالتزام الرئيسي الذي يتعهد الناقل بتنفيذه  الغرض يالنقل هعملية 

لبضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، فإن الناقل مجبر على إجراء النقل ويتحصل في توصيل ا

في الوقت المتفق عليه، فإذا لم يوجد اتفاق ففي مدة معقولة، بإتباع خط سير المعني في العقد، وعلى 

رق هذه المسائل سوف نتط. متن السفينة المعنية في العقد، محافظا طوال الرحلة على البضائع المنقولة 

  : إليها من خلال الفروع الآتي ذكرها

  :الطريق المتبع ـ 01

الطريق المتفق عليه، و إن لم يتفق عليه فبالطريق العادي، ولا يعد  يتم وفقنقل البضاعة 

مخالفة لعقد النقل البحري أي تغيير للطريق لما ينقذ الأشخاص والأموال أو يحاول ذلك، كما لا يعد 

  .مسؤولا عن أي خسارة تنجم عن ذلك

ارة إلى ذلك و الناقل باتباع خط السير المنصوص عليه في عقد، فإذا لم تحصل الإشويلتزم 

كانت السفينة تتبع خط سير محدد من قبل فانه يراعي في تنفيذ العقد، فإذا لم يكن للسفينة خط سير 

له ان  معين قبل الإبحار فانه من الواجب على الربان اتباع الخط الأقصر والأكثر أمنا، فلا يجوز

  .وسبق له الرسو عندها ينحرف في السير أو أن يعود إلى موانئ

عدم الرسو في موانئ غير متفق عليها ما لم تضطره الضرورة الملحة، ر الذي يتطلب الام

وعادة . وإلا اعتبر مسؤولا في حالة هلاك البضاعة أو تضررها. كإنقاذ أشخاص أو أموال في البحر

ما يسمح في سند الشحن للربان بموجب شرط الرسو في الطريق بالموانئ التي قد تصادفه في خط 

  .حدد دون تغيير منحاه أو الرجوع إلى الوراءالسير الم

  :ميعاد النقل ـ 02

فإذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على  ،في مدة مناسبةيجب أن يتم في الميعاد والبضاعة  انتقال

الميعاد ، فيفترض انهما اتفقا على أن يتم النقل في مدة عادية معقولة مع مراعاة نوع السفينة وقوتها و 

ويلزمه ) 38(وإذا لم يتم النقل في الميعاد المحدد فان ذلك يوجب مسؤولية الناقل. اعةطبيعة البض

  .بالتعويض تجاه الشاحن بسبب التأخر

  :ر السفينةـتغيي ـ 03

وتحت طائلة التعويض عمل ما يلزم لتأمين ) 39(يجب على الناقل ،لسبب ماقد تتوقف السفينة 

  .المقررمسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول 

                                                           
  .239طه، المرجع السابق، ص مصطفى كمال  .38
  .من القانون البحري الجزائري 776انظر في هذا الصدد المادة  .39
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فلا يجوز للناقل تغييرها في . لأن النقل يتم بواسطة السفينة التي شحنت فيها البضاعة ابتداء

الطريق إلا إذا أصبحت غير صالحة للملاحة، و قد يتفق الطرفان على احتفاظ الناقل بحق تغيير 

خط مباشر نحو  السفينة أثناء الطريق، و يستفاد قبول الشاحن في حالة تعاقده مع شركة ملاحة لها

  .ميناء الوصول

ويقع على عاتق الناقل في هذه الحالة بنفس الالتزامات السابق تفصيلها من توفير سفينة بديلة 

صالحة للملاحة، وأن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على البضاعة والعناية بها أثناء تفريغها 

إخطار الشاحن بحصول النقل على متن سفينة  وإعادة شحنها على السفينة الجديدة وعلى الناقل أيضا

أخري ويرسل إليه سند الشحن المسلم من الربان الثاني، حتى يتمكن من تسلم بضاعته عند الوصول، 

ومن التأمين على المخاطر الرحلة على ظهر السفينة الجديدة ومصاريف مسافنة البضاعة تقع على 

لة البحرية، وفي كل الأحوال يحتفظ باجرة الحمولة بعد عنه سبب توقف الرحألا إذا إعاتق الناقل 

  .المقررة عن كامل الرحلة

  :العناية بالبضاعة ـ 04

عناية التامة بالبضاعة و أن يخصها أثناء عملية نقلها بعناية أيضا ان يضمن الالناقل يجب على 

بالبضائع يجب على عادية حسب الاتفاق بين الأطراف و حسب الأعراف، و إذا اقتضت عناية خاصة 

لانه في حالة عدم إعلام الناقل أو . الشاحن أن يبلغه بذلك و إن يبين ذلك كتابيا على البضائع إذا أمكن

عن خطورة أو حساسية البضاعة من طرف الشاحن سوف يحمل هذا الأخير جزءا ) الربان(من يمثله

ينة من هذه البضاعة، ففي كل من المسؤولية في حالة تضرر البضاعة المشحونة او حتى تضرر السف

الأحوال الناقل غير ملزم ببذل العناية اللازمة الخاصة بالبضاعة المسلمة إليه، إذا كانت هذه العناية لا 

  .تدخل في الحدود المعتادة لتنفيذ الالتزام بالنقل

الشأن و في هذا  فالعناية التي يلزم بها الناقل هي توصيل البضاعة سليمة إلى الميناء المقصود

عليه أن يعيد الحزم و إصلاح الأغلفة، إعادة الرص إن ارتجت البضاعة بسبب انحراف السفينة التي 

  .الخ…قد تتعرض للعواصف أو تغيير المسار

  :تحديد ميناء الوصـول ـ 05

توصيل البضاعة إلى المكان المتفق عليه في العقد وهو ميناء  ة الاساسية للناقل هي غايالإن 

يجب على الربان أن يقود السفينة بوجهته، فلا يشرع في تنفيذ التزاماته من تفريغ و  الوصول الذي

طالما لم يصل إلى ميناء  –و هي المرحلة الأخيرة من تنفيذ العقد من جانب الناقل  -تسليم للبضاعة

و قد يحدث ألا يتمكن الناقل من الدخول و الرسو بميناء الوصول، ) 40(مكان الوصول المتفق عليه

فيمكنه أن يرسو بأقرب ميناء أو أن يرجع إلى ميناء التحميل، و تقع مصاريف إرسال البضاعة ثانية 

                                                           
  .و ما يليها من القانون البحري الجزائري 780انظر المادة  .40
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و غالبا ما ينص العقد  ،على عاتق الناقل، إلا إذا اثبت استحالة الدخول إليه راجع إلى القوة القاهرة

  .للربان في هذه الحالة أن يقود السفينة إلى اقرب ميناء يمكن أن تصل إليه السفينة بأمان على أن يكون

وعند وصول السفينة إلى ميناء الوصول يصبح الناقل على مشارف نهاية التزاماته في تنفيذ 

ها و هي الالتزامات التي ينفذ عقد النقل البحري، و لا يبقى سوى تفريغ البضاعة، و أخيرا تسليمها،

  .الناقل بعد انتهاء الرحلة

  بعد تمام الرحلة :ثالثا

  .بعد نهاية الرحلةهما الالتزامان الاساسيان على الناقل تنفيذهما  تسليمهاوتفريغ البضاعة 

  :تفريغ البضاعـــة ـ 01

مكان المتفق عليه، يبدأ الناقل بعمليات فك و إنزال البضائع بنفس العناية الالسفينة  عند بلوغ   

قانون بحري، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء  780حسب ما جاء في المادة 

  .التفريغ

العمل المادي الذي يتحصل في إخراج البضاعة من السفينة ووضعها على أنه التفريغ ويعرف 

وهو ما نجد مضمونه ضمن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  )41(.يناءعلى رصيف الم

الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء عملية التفريغ  –عقد النقل البحري  113345ملف رقم  16/05/1995

الصادر عن  153230والقرار رقم  لاتنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه –مسؤولية الناقل  –

تنتهي بالتسليم القانوني  –تدخل مؤسسة الميناء  –مسؤولية الناقل  22/07/1997عليا بتاريخ المحكمة ال

  . )42(نقض –التفريغ لا يعني التسليم  –

عقد النقل، وإلا يتبع عرف الجهة، والمشرع الجزائري لم يحدد مدة ي فمدة التفريغ عادة تحدد 

قانون بحري فقرة أولى أن يتم في مدة  781المادة يحصل فيها التفريغ وإنما يفهم بالمخالفة من نص 

  .معقولة، ويمكن اعتبارها تلك المدة التي لا تلحق بالناقل أو الشاحن ضررا

تمنع ... قد تقع حوادث مفاجئة كحالة حرب أو حصار أو اضطرابات أو عواصف غير أنه

لشحن، وعليه تحمل كل الناقل من إفراغ البضائع في اقرب ميناء، أو أن يرجع بها إلى ميناء ا

  .المصاريف الناتجة عن ذلك  شريطة أن لا يكون ذلك راجع للقوة القاهرة

فلا يستحق عنه الناقل زيادة في الأجر أو مكافأة، وأن لم ، ميعاد التفريغلا يؤثر هذا على  هناو

ند عدم النص يتم في الميعاد كان له ميعاد إضافي ثان أو ثالث ينص عليه في العقد أو يحدده العرف ع

عليه ويكون عادة مساويا للميعاد الأصلي وتتشدد المحاكم في حساب الميعاد الإضافي فلا تقطع منه 

                                                           
  .375علي حسن يونس ، المرجع السابق، ص  .41
  .المتضمن القرارين الصادرين عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا 01أنظر الملحق رقم  -42
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ويستحق الناقل تعويضا عن التأخير يتفق عليه في العقد ) 42( أيام الأعياد ولا بوقف سريانه القوة القاهرة

  .أو يقرره العرف

  :تسليم البضاعـة ـ 02

مكان المتفق عليه للمرسل إليه القانوني أو من يمثله و الذي يطالب تسليم البضائع في ال

ل وهذا ما باستلامها بناءا على وثيقة الشحن فتسليم البضاعة هو عمل قانوني يتحقق به تنفيذ التزام الناق

من القانون البحري الجزائري بموجب التعديل الذي جاء في  738جاء في الفقرة الثانية من المادة 

  .05- 98ن رقم القانو

وقد جرت العادة على أن يقوم الربان بتسليم الحمولة إلى ) 43(ويترتب عليه انقضاء عقد النقل

أمين السفينة ليكفل نيابة عنه بتسليم البضاعة، كما قد لا يقوم المرسل إليهم باستلام بضائعهم بأنفسهم و 

سلم البضاعة إلى صاحب الحق فيها، وعلى الناقل أن ي) 44(إنما ينيبون عنهم شخصا يدعى أمين الحمولة

  :هنا نميز بين أنواع السندات إذ نجدوهذا بحسب السند الذي بيد المطالب و

سند شحن باسم شخص معني، فعلى الناقل أن يسلم البضاعة إلى الشخص المعني في الوثيقة، أو  /1

الربان من شخصية الشخص الذي انتقل إليه الحق الثابت بموجب حوالة الحق، وهنا يجب على 

  .المطالب بالبضاعة

سند الشحن للآمر، فلا يجوز تسليم البضاعة إلا للحامل الشرعي لوثيقة الشحن وفقا للتظهير الثابت  /2

  .عليه

سند الشحن للحامل، وجب على الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم إليه ومعه سند الشحن  /3

  .من القانون البحري الجزائري 784الجزائري في المادة ، وهذا ما قضى به المشرع عند الوصول

فانه لا يمكن للناقل إذا تقدم لاستلام البضاعة عدة من نفس القانون  785عليه وحسب المادة و

بل عليه أن يودعها في مكان أمين . أشخاص، يحملون نسخا من وثائق الشحن أن يسلمها لأي منهم

ثله القانوني، وأن يخبر جميع المطالبين بها بما في ذلك الشاحن على حساب المرسل إليه الحقيقي أو مم

  .فورا

إذا ما سلم الناقل البضاعة لمن له الحق فيها مقابل تسليم نسخة  تهاالنسخ الأخرى قيمقد تفقد و

  .من وثيقة الشحن

. التحقق من أهمية وحالة البضاعة ـقبل استلام البضاعة ـ  وللمرسل إليه أو من ينوب عنه

عليه أن يساعد المرسل إليه و أن يقدم له جميع التسهيلات من اجل تفتيش البضائع والتحقق من  كما
                                                           

  .يعتبر هذا إحدى الاجتهادات التي جاءت بها محكمة النقض المصرية .42
ـ الذي سبق الإشارة إلي والمتعلق 1989ـ02ـ19، غير منشورـ الصاد بتاريخ 55939قرار المحكمة العليا رقم  .43

  .سؤولية الناقل البحري منذ تكفله بها إلى غاية وصولها للمرسل إليهبم
  .من القانون البحري الجزائري 610وردت هذه الأعمال أي أعمال وكيل السفينة ضمن المادة  .44
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أو المفترضين وليس هذا الفحص شكل  عدد الطرود و ذلك في حالتي الفقدان أو الضرر الأكيدين

 ويعتمد أساس على الأوصاف الواردة في وثيقة الشحن وتتم العملية قبل تسليم البضاعة من. خاص

طرف كلا من الناقل والمرسل إليه اعتمادا على خبير يدفع مصاريفه طلب الفحص، إلا إذا تبين و جود 

والتسليم يجب أن يكون فعليا إلى المرسل إليه و ليس  نقص أو ضرر فان المصاريف يتحملها الناقل

  .إليهحكميا، ذلك أن التسليم إلى السلطات الجمركية، لا يبرأ ذمة الناقل اتجاه المرسل 

أخيرا ليقوم الناقل بإيداع البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقه  و تبعه المرسل إليه 

في حالة عدم تقدم هذا الأخير لاستلام البضاعة أو رفض استلامها أو إذا كان غير معروف، و على 

  )45(.الناقل إعلام الشاحن بذلك و المرسل إليه كذلك في حالة ما إذا كان معروفا لديه

وبعد فوات اجل شهرين من تاريخ وصول السفينة و لم تسحب البضاعة من المستودعات ولم 

لكن قد يتفادى  ،تدفع المبالغ المستحقة للناقل جاز له بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة

صاحب البضاعة هذا كله بدفع كفالة كافية، وهذا الحكم يستثني منه بعض البضائع لسبب طبيعتها 

هنا لا ينتظر الناقل لا . الحساسة وقابليتها السريعة للتلف أو أن مصاريف إيداعها اكبر بكثير من قيمتها

  .فوات اجل الشهرين ولا الإذن من القضاء

وهذا  لم يف البيع بديون الناقل، فإن الشاحن يبقى مسؤولا عن الفارقوفي كل الأحوال فان 

  .يبدو منطقيا كونه هو الدائن الأصلي لأجرة الحمولة

  ثاره بالنسبة للشاحن والمرسل إليهآ :الثاني الفرع

لتزامات تقع مجموعة من الا فانه يرتبعقد النقل إذا ما كان الشاحن يمثل الطرف الثاني في 

شخص آخر لم يكن المرسل اليه  ونكقد ي،كما نفسه المرسل إليه هذا الاخير قد يكون و، هعلى عاتق

طرفا عند إبرامه و هو أيضا يتحمل التزامات بموجب عقد النقل البحري للبضائع، وعليه نتطرق 

  .لالتزامات الشاحن ثم لالتزامات المرسل إليه

  لشاحنالآثار بالنسبة ل :أولا

  .سليم البضاعة للناقل، ودفع أجرة النقلت: هما التزامان أساسيان

  :الالتزام بتسليم البضاعة ـ 01

عملية ينفذها الشاحن والذي عليه أن يقدم السلع وفقا للشروط المنصوص تسليم البضاعة هي 

تهدف إلى  والتيتختلف باختلاف طبيعة البضاعة، الأمر الذي  يؤدي الى تدخل عمليات اخرى عليها، 

  :نجدالعمليات  وأهم هذهالنقل البحري، كل من تربطه علاقة بعملية  حماية حقوق ومصالح

  

  

                                                           
  .24احمد محمود حسني، قضاء النقض البحري، ص .د  .45
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  :التغليــف ـ أ

ولا القانون  1924فلا معاهدة بروكسل لعام لقد انعدم الحل القانوني فيما يخص عملية التغليف 

في القواعد العامة وبالضبط الرجوع  ما جرى العملإلى كان لزاما الرجوع ، لذلك أوجدا الحلالبحري 

إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب (و التي تنص الجزائري تجاري القانون من ال 43المادة الى نص 

تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من الضياع أو التلف و لا يؤدي إلى 

   .)ضرر الأشخاص و المعدات أو غيرها من الأشياء المنقولة

على الرغم من أن النص خاص بالنقل البري إلا أن مفهوم أوسع فيما نصت عليه، كما أنها و

  .تؤكد ما تضمنه القانون البحري فيما يخص سند الشحن

سوق، وفي كل وما هومعمول به في المع طبيعة السلعة،  امتناسبيجب ان يكون التغليف و

  .الظروفالأحوال يجب ان يضمن هذا التغليف نقلا في احسن 

يعتبر جزء من شروط العقد الذي غالبا ما  وتجدر الاشارة الى ان كل ما هو متعلق بالتغليف

يشكل مصدرا للعديد من المنازعات، أحيانا حتى الانطلاق في الرحلة البحرية بسبب التحفظات التي 

يضيفها الناقل على سند الشحن من اجل التخفيف من مسؤولياته عن الأضراراللاحقة بالبضاعة بسبب 

 يعتبر إعفاءا كليا فهو يبقى مسؤولا رغم عدم التغليف إذا نه ومع ذلك لاأانعدام أو نقص التغليف، إلا 

  .أقدم أحدهم على سرقة البضاعة

يتم بواسطة الحاويات وعن التغليف اصبح في الوقت الحالي و نظرا للتطور التكنولوجي 

طريق هذه الوسيلة يمكن منها الشاحن الذي يقوم بشحن بضاعته فيها و يتولى أيضا تستيفها بمعرفته، و 

الإشكال يطرح في حالة حدوث الضرر للبضائع المنقولة فيها على من تقع مسؤوليتها هل الشاحن أم 

مفترضة بسبب سوء تستيف ) الشاحن( الناقل؟ هذا الموضوع لم تتطرق له فان مسؤولية المرسل

حصول البضاعة داخل الحاوية وبالتالي سوء تغليفها بها، ولا يمكنه نفي هذه المسؤولية إلا بإثبات 

  )46(.الرص من طرف الناقل

  :وضع البطاقات على البضائع ـ ب

مرزمة و هي على البضائع يجب ان توضع و  هذه البطاقات  مجموعة من البياناتتحمل 

وتوضع بطريقة لا تسمح بزوالها أثناء عملية النقل، و يجب أن تتضمن في بعض الأحوال بيانات 

  .موجهة لتذكير الناقل باتباع معاملة خاصة لهذه البضائع خاصة وهذه البطاقات ليست إلزامية، لكنها

  :الــــــوزن ـ ج

وزن المصرح به لمقارنته فيما بعد عند التسليم، وقد يقوم به الناقل من ينبغي ان يكون مطابقا لل

  .تلقاء نفسه أو بطلب من الشاحن

                                                           
46 . AMAR ZAHI ,op.cit., page 92 
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  :العــدـ  د

تعداد الرزم المنوه عنها من طرف ي ونقصد به تلك العملية التي يقوم بها الناقل والمتمثلة ف

المرسل في تصريحاته وبطلب منه، وعلى الرغم من أنها غير إلزامية، فإن أهميتها بالغـة خاصة بعد 

الوصول إلى الميناء المتفق عليه مما يمكن الشاحن أو المرسل إليه التأكد بكل سهولة من كمية البضاعة 

  .فارق الوزن المسلمة إليه دون حاجة إلى استنتاجها من

  :تهيئة الوثائق التي يجب أن ترافق البضاعة ـ ـه

المتعلقة : قدم لتبيان سلامة البضاعة ونجد منهاالوثائق التي تهي مجموع الاوراق الرسمية و

  .توفيرهالشاحن هو إجراء إجباري على الجمارك أو الصحة،  –الشرطة  -الضرائبب

  :الالتزام بدفع اجرة الحمولة ـ 02

أهم التزام التي لا يمكن السهو عند الحديث على التزامات عقد النقل البحري هي الأجرة لذلك 

فان  ذلكوفي حالة إغفال ) 47(أجرة الشحن يحدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الأطراففان 

ى الخبرة، لا يبطل وإنما تعتبر أجرة المثل متى تعينت وإلا كان للمحكمة تقديرها معتمدا عل العقد

ويحصل كثيرا الاتفاق على دفع الأجرة بحسب عدد البضاعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق في 

  .أو قياسها أو وزنها طلب عد البضائع أو كيلها

كمية البضاعة الواردة في سند الشحن، يكون بالنظر الى الأجرة  الشائع العمل به ان حسابو

إذا ما ، حديد الأجرة حسب كمية البضاعة أو وزنها في ميناء التفريغإلا أنه في الغالب يشترط في ت

التحقق من كمية البضاعة الوقت من اتفق على تقديرها بحسب الكمية المسلمة للمرسل إليه، قد لا يسمح 

فإنه لا يدخل في حسابها ما قد يطرأ عليها من نقص أثناء الرحلة بسبب طبيعتها الخاصة . عند الشحن

  .غط والتبخر وما ماثل ذلكنتيجة الض

كمصاريف الشحن والتفريغ والتعويض عن التأخر في الشحن  صاريفالأجرة بعض الم تشملو

  .والتفريغ

الأجرة المتفق عليها قد تزيد وقد تنقص بسبب وقوع حوادث قد تنتج عن القوة القاهرة  كما ان

  .أو إهمال الناقل أو تلف البضاعة

  :القوة القاهرةـ  1

تتحول القوة القاهرة دون تحصيل أيةأجرةبالنسبةللبضائع امفقودة و هذا ما ورد في المادة قد  

لا تستحق أية أجرة   البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحريةمن القانون البحري الجزائري و 798

ه و انقضى في نه إذا استحال على أحد الطرفين في العقود التبادلية تنفيذ التزاماته، انقضى التزاملا

                                                           
  .40علي حسن يونس ،المرجع، صفحة  .47
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إلا أن هذه وفقا للقواعد العامة . نفس الوقت التزام الطرف الآخر و هذا نظرا للتقابل بين الالتزامين

  :اغلبها راجع الى الشاحنالحكم يرد عليه استثناءان

  )التغليف الذي يقوم به الشاحن( إذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد / أ

  )48(.ينسب إلى الشاحنإذا فقدت من جراء عيب / ب

  :كذلك يرد على القاعدة نفسها استثناءان آخران لم يوردها المشرع وهماو   

  .حالة الضرورة أثناء السفر والتي تؤدي إلى بيع البضائع بسبب تلفها أيا كان سبب التلف /ج

إذا عد هلاك وفقد البضائع من الخسائر البحرية المشتركة، كما لو ألقى بها في البحر لأجل  /د

  .السلامة العامة 

وتستحق الأجرة كذلك عن البضائع التي يستعملها الربان أو باعها أثناء السفر لاجل حاجات 

  .السفر

ميناء الوصول، وذلك لان الشاحن يحصل على ثمن هذه البضائع ويحسب باعتبار قيمتها في 

  .فكأن البضاعة قد وصلت حكما

  :إهمال الناقل - 2

الجزائري و قانون بحري من  770،772،775تخلفت المبادئ المنصوص  عليها في المواد إذا   

  .لناقل فإنه لن يستحق الأجرةالتي ترجع في اغلبها ل

  :تلف البضاعة - 3

ها التزام الشاحن بدفع الأجرة كاملة ، البضاعة بسبب القوة القاهرة أو بسبب عيب خاص ب تلفإذا 

  .إذ لا يجوز له في هذه الحالة أن يترك البضاعة مقابل دفعه للأجرة

المدين الأصلي بالأجرة ، و لكن إذا اتفق على أن تدفع الأجرة في هذه الحالة الشاحن هو ويكون 

وهذا قاصد . بالأجرة عند الوصول على أساس كمية البضاعة المسلمة فعلا، كان المرسل إليه مدينا

  .طبعا على الحالة التي يكون فيها المرسل إليه شخصا آخر غير الشاحن

قد يتفق الطرفان على دفع جزء فانه . العادة على حصول الوفاء عند تسليم البضاعةإذا جرت 

لدفع ويتم الوفاء بعملة البلد محل الوفاء، ولكن عادة يتفق الأطراف أن يكون ا. من الأجرة عند الشحن

  .بالعملة الأجنبية

 لكن في حالة اذا لم يتفقعلى تسديد أجرة النقل عند بداية تنفيذ العقد، الطرفان قد يتفق كما 

   :فهنا كرس المشرع ضمانات وهيعلى دفعها 

  

  

                                                           
  .قانون بحري مصري 181،178الحالات نفسها وردت في المواد  .48
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  :حق حبس البضاعة وبيعها – 1

كما حبس البضاعة عن مستحقيها حتى يستوفي ما هو مطلوب له بسبب نقلها حق للناقل 

يستطيع رفض تسليم البضائع والعمل على إيداعها لغاية دفع المرسل إليه ما هو مستحق عن نقل هذه 

لكن هذا لا يعني انه يحق له . البضاعة وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الإسعاف

ن يطلب من ربابها، لكن يجوز له نظير ذلك أأحبس البضاعة في السفينة حتى لا يذهب بها بعيدا عن 

المحكمة إيداعها عند غير أصحابها لحين دفع مستحقاته، وعلى نفقة صاحب الحق، وذلك لمدة شهرين 

منذ الوصول إلى ميناء التسليم، وإلا فانه يجوز بيع هذه البضائع ) إذا كانت البضاعة قابلة للإيداع( فقط

  .بعد موافقة السلطات القضائية المختصة

  :حق الامتيــاز - 2

من القانون البحري بين الامتياز العام والامتياز الخاص  817مشرع الجزائري في المادة ميز ال

فالناقل . على البضائع والمذكورة في هذا الباب على كل تقدمفانه يامتياز عام أو خاص وعليه فإذا كان 

: الأجرةيتمتع بامتياز على البضائع المنقولة من اجل الحصول على أجرة النقل وملحقاتها وتشمل 

مصاريف السفر ووهبة الربان والمبلغ الذي يستحق الناقل نظير التأخير في الشحن والتفريغ لأنه يعتبر 

ويدخل فيها الحصة التي تتقرر للناقل على الشاحن بسبب الخسارة العمومية والمصاريف . أجرة إضافية

لبعض الديون وهي المصاريف  ويكون لاحقا في المرتبة. التي أنفقها الناقل على البضائع المشحونة

القضائية، مصاريف حفظ البضاعة، أو بيعها و توزيع ثمنها، مصاريف التنفيذ، مصاريف إنقاذ 

البضائع ومكافأة الإسعاف، ومبالغ المساهمة في الخسائر المشتركة، والتعويضات عن الضرر الذي 

  .لحق البضاعة

يصبح دائنا عاديا، و ينقضي الامتياز  بعد تفريغ البضاعة فان لم يرفع دعواه يسقط حقه وو

ويظل ) لا يعلم بامتياز الناقل.( قبل نهاية هذه المدة إذا انتقلت البضاعة ليد غير أصحابها حسن النية

  )49(.امتياز الناقل قائما و لو أفلس الشاحن أو المرسل إليه

  ثار بالنسبة للمرسل إليهالآ: ثانيا

لم يشارك في إبرام العقد، ومع ذلك  رغم انهمرسل إليه الاستثناءا على قاعدة نسبية العقد ف

يتحمل التزامات مقابل تمتعه ببعض الحقوق، فما هو المركز القانوني الذي يتبوءه وما هي حقوقه 

  والتزاماته الناجمة عن هذا المركز؟

  :المركز القانوني للمرسل إليه ـ  01

وجدت العديد من النظريات تفسر رسل اليه ولقد أثير العديد من الجدل حول المركز القانوني للم

  : نجد منهاالمركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن، و

                                                           
  .361، 360علي حسن يونس ، المرجع السابق، ص  .49
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  :رنظرية الاشتراط لمصلحة الغي – أ

عقد النقل، فإن العقد يتضمن اشتراطا  يمثل المرسل اليه الغير الذي اشترط لمصلحته ابرام

المرسل إليه مما يكسب الحق في استلام البضاعة، و يقبل هذا الأخير الاشتراط لمصلحة الغير أي 

  .باستلامه فعلا للبضاعة، فيتحمل الالتزامات المرتبطة به

إلا أن هذا الرأي لا يمكن اعتماده إلا فيما يخص حق استلام البضاعة، دون الالتزامات 

التزامات وإن أمكن أن تتولد عنه حقوق لصالح الأخرى، فالإشتراط لمصلحة الغير لا يمكنه أن يرتب 

  .من تم الاشتراط لمصلحته

  :نظرية النيابة الناقصة – ب

يابة غير انها نعند تعاقده مع الناقل نائب عن المرسل اليه الشاحن أنصار هذه النظرية اعتبروا 

  .ناقصة، فتنصرف إليه آثار العقد

بي عن العقد طرفا فيه، وقد لا يكون المرسل إليه إلا أنها تبقى محاولة لجعل المرسل إليه الأجن

  .معلوما عند إبرام العقد وإصدار وثيقة الشحن

  :نظرية الخلف الخاص -ج 

أن المرسل إليه خلف خاص للشاحن، على انه مشتريا للبضاعة، و  ،ذا الاتجاهحسب انصار ه

ينتقل إليه ) المرسل إليه(خاص عقد نقل يتعلق بهذه البضاعة فان الخلف ال) الشاحن(قد عقد المستخلف 

  .ما يترتب من التزامات وحقوق عن العقد

هذا الرأي لا يصلح لتفسير التزامات المرسل إليه  في سند الشحن فلا ينتقل الالتزام مع  غير أن

الا بالنص الصريح  وإن كان التزام شخصي لا ينتقل إلى الخلف الخاص) 50(إلى الخلف الخاص يءالش

  .ق بين الاطراف أي السلف والخلفلقانون اوباتفا

  :نظرية التعاقد لمصلحة الغير -د 

يشير إلى أن العمل أدى إلى خلق تطبيقا جديدا في العلاقة الذي تجاه الفقه الفرنسي، لاا تبنى هذا

القانونية ثلاثية الأطراف، هو التعاقد لمصلحة الغير وهو عقد يبرم بين شخصين باسمهما الشخصي 

حقا بالمطالبة المباشرة والشخصية بتنفيذ العقد لمصلحته، سواء اقترن ذلك بالتزامه بأداء ويرتب للغير 

أو يكون التعاقد لمصلحة الغير ضروريا إذا ما كان وجود الغير، هو الذي يبرر  ،لأي من طرفي العقد

  )51(.وتدخل المرسل إليه في تنفيذ العقد أبرم العقد الأصلي بين الطرفين، وهذا ما يتفق

                                                           
  .او يمنع مما استعمال بعض حقوقها، او يقيد من استعمالهاو هنا يجب ان نستثني منها تلك التي تنقل العين  .50
 1967في مارس  37 العددليه في سند الشحن،مجلة القانون و الاقتصاد إمركز المرسل  الشرقاوي،محمود سمير  .51

  .71ص 
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ان مركز المرسل إليه يفسر استنادا إلى وثيقة الشحن ذاتها، إذ نجد أن رغم هذه الاختلافات الا 

حق المرسل إليه في المطالبة باستلام البضاعة، إنما يستند إلى وثيقة الشحن التي يصدرها الناقل، كما 

عقد النقل البحري ف وعليه .أن المرسل إليه لا يكون ملزما إلا بالالتزامات الواردة بوثيقة الشحن

للبضائع بموجب وثيقة الشحن، يلعب الدور اللازم في تحريك التجارة البحرية عموما، والنقل البحري 

قد يتعطل إذا ما أخل أحد أطر أفه بالتزاماته التعاقدية عند تنفيذه له الذي قد تنتج عنه فخصوصا، 

لك مسؤولية تقصيرية كانت أم أضرار تلحق البضاعة وأصحابها، ومن ثمة يجوز مساءلته عن ذ

  .تعاقدية

مسؤولية الشاحن والمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع، تخضع للقواعد ، تخضع  اذن

  .لأحكام خاصة في القانون البحري

  :النظرية الحديثة  –ه 

  و هي النظرية التي تعتبر مواكبة و محددة لمركز المرسل إليه بصفة عملية لكونها 

المرسل إليه من الغير عند إبرام العقد و يعتبر طرفا في العقد عندما يقبل البضاعة تطبيقا تعتبر 

    .لنظرية الإنضمام

  آليات التعامل التجاري البحري: المبحث الثاني
إن المعاملات التجارية بين التجار فرضت عليهم وضع قواعد وميكانيزمات تمثلت في آليات 

هيل المعاملات التجارية وقد إصطلحنا على تسميتها بآليات التعامل تم وضعها من طرفهم من أجل تس

التجاري لكونها كالأجهزة داخل الآلة التي بدونها لا يمكن للآلة أن تتحرك وتقوم بعملها كما هو متوقع 

  .منها وسنحاول من خلال هذا المبحث توضيح وتبيان هذه القواعد التي إعتمد عليها التجار دوليا

الدراسة ضمن المطلب الأول الأنكوتارمز كآلية أولى من آليات التعامل التجاري وسنتناول ب

البحري والتي وضعت لتسهيل المعاملات التجارية بين التجار لننتقل بعدها إلى المطلب الثاني 

والمخصص لدراسة الإعتماد المستندي كآلية ثانية لتسهيل وتفعيل المعاملات التجارية بين التجار 

  :عاملات الرسمية في التجارة وذلك من خلال ما يليوفرض الم

  الأنكوتارمز: المطلب الأول 
إن الأنكوتارمز تم وضعها من طرف الدول بعد تعارفهم عليها من أجل تسهيل المعاملات 

 كيف ولماذا وضعت وكيف تطورت: والمبادلات التجارية بين التجار وعلى هذا الأساس نطرح السؤال

  التجارية الدولية وما هي أنواعها المختلفة ؟قواعد المصطلحات 

  نشأة الأنكوتارمز: الفرع الأول

إن المعاملات التجارية الدولية وكأصل تاريخي لها وقبل أن تنشأ وتوضع كقواعد تجارية 

 1متعارف عليها فيما بين الدول تمت كمعاملات تجارية عن طريق عقود فردية بين دولتين أو أكثر
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الكبرى على التعامل فيما بينها بها لتصبح كأعراف دولية وتطورت من خلال  حتى تعارفت الدول

إلى العرف  وضع إتفاقيات دولية مكتوبة بين دول العالم المتطور وإن أصل نشأة البيوع الدولية يرجع

  )52(.والعادات التجارية

لقة بحقوق التجار عند إبرام عقودهم الدولية إلى تضمينها كافة التفاصيل المتعإعتاد فقد 

بعقد ومكان ووقت التسليم وما يتعلق  ومشتملاتهخاصة ما يتعلق منها بالثمن   كل طرف، وإلتزامات

وسعياً لتجنب ما قد ينشب من ،وتوزيع النفقات وغيرهاالبحري ومن يتحمل تبعات الهلاك التأمين 

عام  )ICC(لدولية نزاعات فى شأن تفسير نصوص عقود البيوع البحرية، فقد بادرت غرفة التجارة ا

إلى وضع قواعد لأنماط المصطلحات المستخدمة فى التجارة الخارجية، وشرحت معناها بشكل  1936

محدد وواضح ليمكن إستعمالها وفقاً لهذا المعنى المحدد وجعلت كل مصطلح يتضمن مجموعة من 

البحرى وهذا كإختصار لتسهيل الحقوق والإلتزامات التى تنظم العلاقة القانونية بين طرفى عقد البيع 

المعاملات التجارية بين الدول، ومن ثم يمكن تحقيق قدر كبير من الإستقرار فى المعاملات التجارية، 

، وما تحتويه من إصطلاحات تجارية وقد وتجنب ما قد يثور من خلافات حول تفسير النصوص العقدية

لبري والجوي إلى جانب النقل البحري وفي تطروت الأنكوتارمز لحد إستعمال وسائل أخرى للنقل كا

  .  بعض الأحيان يشمل أكثر من وسيطة نقل واحدة من خلال النقل المتعدد الوسائط

إلا أن الإشكال لا يزال مطروح في هذا الشأن وذلك نظرا للتداخل الكبير بين عقد البيع 

البحري وعقد النقل البحري والأنكوتارمز المتفق عليه من طرف البائع والمشتري ومن يتحمل 

المسؤولية وهو ما نجد معناه في قرارات المحكمة العليا ونذكر منها بالخصوص قرارها الصادر عن 

صفة  -نقل بحري( 2009_10-08بتاريخ  594449فة التجارية والبحرية فصلا في الملف رقم الغر

بقواعد المصطلحات التجارية "وسميت تلك القواعد  )53(،)تعويض–عقد حلول  –تأمين  –التقاضي 

   .(Incoterms 1953)" 1953 الدولية لسنة

  تعريف الأنكوتارمز: أولا

أو  )Incoterms(من خلال ماسبق ذكره يمكننا القول أن المصطلحات التجارية الدولية 

International Commercial Terms  يمكن تعريفها على أنها  عبارة عن مجموعة من المصطلحات

نها عقداً ، ويعتبر كل مصطلح م1936لأول مرة سنة  )ICC( أصدرتها غرفة التجارة الدولية بباريس

مبينا أهم الخصائص الجوهرية التى تحدد وتفسر بنود هذا العقد، لذلك سُميت  من عقود البيع  نموذجياً

 International Rules for the Interpretation of،"بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية"أيضاً 

Trade Terms".  

                                                           
  .المقصود بدولتين هو أنها تتم عن طريق المتعاملين الإقتصاديين الخواص أو التابعين للقطاع العام  .52
  .02أنظر الملحق رقم  .53
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ابعة  لكى تتماشى بشكل دائم وقد أخضعت غرفة التجارة الدولية هذه القواعد إلى تعديلات متت

 ،1976، 1967 مع التطورات السريعة لمقتضيات التجارة الدولية وجاءت التعديلات في السنوات

  .أي بمعدل كل عشر سنوات تقريباً 2010 وأخيراً ،2000 ،1990 ،1980

  قواعد الأنكوتارمز مكملة وليست آمرة: ثانيا

لا تعتبر بذاتها تنظيماً دولياً   (Incoterms)إنه ينبغي علينا توضيح  بهذا الخصوص أن قواعد 

للبيوع الدولية يتمتع بصفه آمرة، وإنما هي مجرد قواعد إختيارية يمكن الإحالة إليها فى عقود البيع 

رفى العقد إذا ضمناها الدولى للبضائع لكونها مكملة لإرادة الطرفين ، ومن ثم تستمد قوتها من إرادة ط

 (Incoterms)وبطبيعة الحال فطالما كانت إرادة الأطراف هى القول الفصل، في الأخذ بقواعد  عقدهما

  )54(.أو التخلى عنها

ما يمنع هذه الأطراف المتعاقدة من أن تعدل من مضمون هذه  -من حيث المبدأ  -فليس هناك

 طرفي ت التجارة الدولية بحيث توضح إلتزاماتولقد صممت قواعد مصطلحا القواعد عند الأخذ بها

وأحياناً يقع البعض  وعملي منطقىطبقاً لكل مصطلح، بشكل سهل وميسر وبأسلوب  الدوليعقد البيع 

وبين المصطلحات المستخدمة فى بيان  )55( (Incoterms)فى الخلط بين قواعد المصطلحات التجارية 

الملتزم بدفع نفقات شحن البضاعة فى السفينة أو نفقات تفريغها منها، ونفقات رص البضاعة فى عنابر 

 ،Liner Terms – FIO-FIOS-FIOST السفينـة ونفقات تسويتها فى حالة البضائع الصب الجاف مثل

التقليدية أى منذ نصف قـرن تقريبـاً، دام إهتمام  منذ ظهور البيوع البحرية لذلك نقدم هذا التنويه

البائعين والمشترين فى شتى أنحـاء العالم منصبـاً على موانئ شحـن البضاعة وموانئ تفريغها وفى 

  )56( .(The Critical Point)" النقطة الحرجة"تلك الموانئ تركـز الإهتمـام على 

  سور السفينة كحد فاصل للمسؤولية: ثالثا

علينا توضيح نقطة مهمة لكونه يترتب عليها تحديد المسؤولية من عدمها ألا وهي كون ينبغي 

بإعتباره الحد الفاصل، الذي تتحدد عنده الأعباء القانونية التي يتحملها   (Ships` Rail)أن سور السفينة 

ظهور وهكذا وطبقاً للفكر السائد عند  أطراف كل من عقد البيع البحرى وعقد النقل البحري

، كان عبور البضاعة سور السفينة في ميناء القيام يعني تمام تسليم البضاعة  Incoterms 2000قواعد

خاطر الطريق من البائع إلى المشترى ممن البائع إلى المشتري طبقاً لعقد البيع البحري، وكذا إنتقال 

البائع وأراضي المشترى  بين أراضي   (Legal Frontier)فسور السفينة كان يشكل الحدود القانونية

وبدء قديما كانت مسؤولية الناقل تقوم لدى حراسته للبضائع أي عند عبور البضاعة سور السفينة، 

وظل سور السفينة  ميناء الوصول فى إستلامها فىمسئوليته عنها حتى يقوم بتسليمها لصاحب الحق 

                                                           
54 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 389. 
55 .  Ibid. 

  .47. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .56
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 Integrated)أن بدأ النقل المتكامل  يتمتع بهذه الأهمية القانونية الخطيرة فى أوساط التجارة، إلى

Transport)   يفرض وجوده فى ميدان التجارة الدولية، لنقل البضائع المحواة فى وحدات حمولة نمطية

كالحاويات والطبالى، أو على وسائل نقل كالتريلات والشاحنات نتيجة للتطور المستعمل في تحريك 

يعد البائع مطالباً بتسليم البضاعة المباعة على السفينة  إلى موقع ما داخل البر، فلم" النقطة الحرجة"

الناقلة أو إلى جانبها فى ميناء الشحن، ولكن فى الموقع المختار الذى يرتضيه طرفا عقد البيع تحقيقاً 

  )57(.لمصالحهما وتطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

وسائط، إنهارت بالمقابل الأهمية وهكذا عندما ذاعت فى الإستعمال عمليات النقل المتعدد ال

القانونية لسور السفينة، بإعتباره النقطة الحرجة التى تتحدد عندها المراكز القانونية لأطراف عقد البيع 

وعقد النقل، وإنتقل الإهتمام إلى النقل من نقطه داخل البر فى دولة ما إلى نقطه أخرى فى دولة 

وهكذا برزت المشكلة، وهى تتمثل فى  المتعدد الوسائط أخرى، وهو ما يعد السمة الجوهرية للنقل

قصور البيوع التقليدية عن مجاراة مقتضيات النقل المتعدد الوسائط ولا أدل على حجم هذه المشكلة من 

من قيمة التجارة المتبادلة بين إنجلترا والاتحاد الأوروبى تنقل بواسطة % 70أن ما يقرب من 

تلائم التطور الحديث فى أنماط التجارة " فاس"أو " فوب"أو " سيف"البيوع  الشاحنات والعبارات، فلم تعد

الدولية لذلك أصبح من الضرورى إستحداث قواعد جديدة تلائم طبيعة البيوع الحديثة إلى جوار ما 

تعرفه التجارة الدولية من قواعد للبيوع البحرية التقليدية ومن ثَم ظهرت إلى الوجود قواعد 

   )58( .(Incoterms 2000) 2000جارية لسنة المصطلحات الت

صدر تقرير هام لمنظمة  2000وفى أعقاب صدور قواعد المصطلحات التجارية لسنة 

UNCTAD  تعليقاً على أن غالبية الممارسات التجارية التى تتم فى الدول النامية، من حيث دأب التجار

من الميناء إلى الميناء، لإنجاز عمليات النقل متعدد   FOB, cifعلى إستخدام المصطلحات البحرية مثل

. الوسائط والنقل المشترك من الباب إلى الباب وأن هذا يحدث لعدم إلمام التجار بهذه المصطلحات

إلى أن نتائج عدم إلمام التجار بالمصطلحات التجارية المستحدثة يمكن أن  UNCTADوأشار تقرير 

وضعف الأرباح على المستوى الفردى وإلى عدم إنتظام التجارة يؤدى إلى ضياع الوقت والنفقات 

  )59(.الدولية

 فىإلى التوسع الكبير  العالمى منذ مطلع القرن الحادي والعشرين أدى تطور الإقتصاد

حدوث النزاعات بين أطراف  إحتمالات مما ترتب عليه ارتفاع معدلالمعاملات التجارية بين الأمم، 

وفى واقع الأمر لم تتخلف غرفة  سبب عدم صياغة هذه العقود بالدقة الكافيةعقود البيوع الدولية ب
                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 106المادة  .57
، 1993علم الدين ومحي الدين اسماعيل موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية الجزء الثالث طبعة  .58

  .30. ص
  .وهذا ما أدى بالقضاء إلى اتخاذ قرارات غير موحدة .59
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عن مسايرة ركب التقدم فقامت بمراجعة قواعد المصطلحات التجارية  –على عادتها  –التجارة الدولية 

  . وإجراء التعديلات والإضافات اللازمة عليها 2000لسنة 

  2010تعديل الأنكوتارمز سنة : رابعا

مصطلحات التجارة المحلية والدولية  أصدرت غرفة التجارة الدولية قواعد 2010في سنة 

)Incoterms( مجال المعاملات  فىالحسبان ما استجد على الساحة الدولية من تطورات  فى، آخذة

   .التجارية خلال السنوات العشر الماضية

ارة الإلكترونية وتبادل التجولقد راعت قواعد المصطلحات الجديدة ظروف ونظرا تزايد العمل ب

 ،بتوفير مقومات الأمن والسلامة للحركة الدولية للبضائع بالإضافة إلى تزايد الإهتمام البيانات إلكترونياً

عملية تحديث وضم القواعد المتعلقة  2010أجرت قواعد مصطلحات التجارة المحلية والدولية لسنة 

ظل قواعد سنة  فىقاعدة  13العدد الكلى للقواعد من  إختصاربالإضافة إلى  ،)Delivered" (بالتسليم"

على أن تكون على  2010كما حرصت قواعد . 2010ظل قواعد  فىقاعدة فقط  11إلى  2000

عقد من عقود بيوع  فى) Incoterms2010(فيكفى الإشارة إلى أحد قواعد  صورة أكثر يسراً ووضوحاً

المتعلقة بأطراف العقد، كما تقلل من  الإلتزاماتبجلاء البضائع سواء الدولية أو المحلية، حتى تتحدد 

 )60(.وقوع المنازعات القانونية بين الأطراف المتعاقدة على عملية البيع إحتمالات

 والمتعاملين فىالخدمات المصاحبة للعمليات التجارية  ييؤد منكل  والقواعد الجديدة تخص

، نون البحريوالناقلك بيع وشراء البضائع، وخاصة شركات التجارة، والمصدرين والمستوردين،

، اللوجستياتخدمات  ومقدمى، البضائع ومرحلى، النقل متعدد الوسائط ومتعهدى، والوكلاء الملاحيين

، أساتذة الجامعة، والبنوك، بالإضافة إلى سائر المهتمين بالمعاملات التجارية مثل، وشركات التأمين

  .وغيرهم... والمحامين ، ورجال القضاء

يتم التسليم فى مكان الوصول المسمى على  )DAT and DAP،)61بموجب القاعدتين الجديدتين 

 : النحو التالى

تصرف المشترى بعد تفريغها من عندما يضع البائع البضاعة المنقولة تحت :  DATفى حالة القاعدة 

قد المركبة الواصلة فى المحطة المسماه سواء أكانت فى ميناء أو مكان الوصول المتفق عليه ، يكون 

  .أوفى بإلتزامه بالتسليم

   

                                                           
60 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 388. 
61 .  Voir: les conditions générales de livraison des marchandises utilisée dans les pays de l’Est. 
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تصرف المشترى فى المكان عندما يضع البائع البضاعة المنقولة تحت : DAPأما فى حالة القاعدة 

والجدير بالذكر أن  ، يكون قد أوفى بإلتزامه بالتسليم،المركبة الواصلة المسمى، جاهزة للتفريغ من

يمكن أن تكون ببساطة واقعة فى ميناء من   DAT المسماه فى القاعدة) Terminal( المحطة الطرفية

  .الموانئ سواء أكان هذا الميناء بحرياً أو جوياً أو جافاً، أو نهرياً

كذلك يمكن أن تكون المحطة الطرفية مخازن أو محطة حاويات أو محطة سكة حديد أو محطة 

ليست إلا سفينة،   DAP إلخ كذلك فإنه من الجائز أن تكون المركبة الناقلة فى حالة القاعدة ...شاحنات 

لية كذلك فقد تضمنت قواعد المصطلحات التجارية المح وأن مكان الوصول المسمى هو ميناء بحرى

فبعد أن ظل هذا النطاق يقتصر لسنوات . مفهوماً موسعاً لنطاق تطبيقها) Incoterms 2010(والدولية 

نطاق تطبيقها ليشمل إلى  2010لسنة فحسب، مدَّت القواعد الجديدة  الدولىطويلة على عقود البيع 

  . لسائر الدول الدولى، النطاق الوطنىجانب النطاق 

سوف يمكن العمل بمقتضاها بين التجار الوطنيين وداخل الدولة  بمعنى أن القواعد الجديدة

وهذا هو أحد المفاهيم الهامة المستحدثة للقواعد  EXW, DAPالقواعد  الواحدة وعبر المناطق الحرة مثل

، حتى أصبح هاجس الأمن بالنسبة لنقل البضائع 2001تزايد الوعى الأمنى منذ سبتمبر  الجديدة

ومن ثَم فقد راعت  هاماً من العناية والتنظيم على كافة المستويات والأشخاص يحتل مركزاً

أطراف البيع وهم البائعون والمشترون المتطلبات الأمنية المستجدة، فألزمت   Incoterms 2010قواعد

بأن يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بإحتياجاته من المعلومات التى تفيد خاصة فى المجال 

  )62(.ة من التآزر والتعاون بين الأطراف لم تكن مطلوبة من قبلوهذه الدرج. الأمنى

، أحد أطراف عقد البيع بأن يرتب تأميناً  Incoterms 2010عندما يلزم شرط ما فى قاعدة 

من نفس هذه القاعدة تنظمان الاحتياجات التأمينية التى تعكس أحدث و، CIP, CIFمعيناً مثل 

 )Institute Cargo Clauses. )63ى ف المستجدات

من  ،Cالشرط "البائع الحصول على الحد الأدنى للغطاء التأمينى على النحو الوارد فى  على

Institute Cargo Clausesوكما هو واضح فإن هذا التأمين يعتبر منخفض المستوى، . ، أو ما يماثلها

  )64( .للتأمينلذلك فإن المشترين لبضائع تامة الصنع، يسعون عادة للحصول على مستوى أعلى 

فقد  2010تشير إلى الوثائق الإلكترونية بشكل واضح ، أما قواعد لم    Incoterms 2000قواعد

إجراء إلكترونى مساوٍ لها،  تلافت هذا العيب، فبينت أن أى وثيقة ورقية يمكن إستبدالها بسجل أو

                                                           
  
  .41. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .63

64 .  M.Benamar, les auxiliaires du transport maritime en droit algérien, thèse de doctorat, Aix-Marseille, 1994 
page 98. 
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لوسائل الإتصال  وهذا يعطى. فى حالة إذا ما وافق الأطراف على ذلك أو جرت به عادات سارية

  )65(.الإلكترونية نفس الصلاحية التى للمستندات الورقية

فإن إلتزام البائع  FCA, CPT, CIP, FAS, FOB, CFR, CIF:وفى حالة البيوع بإستخدام القواعد

وقد جاء هذا . عقد نقل) Procure(بالتعاقد على نقل البضائع، قد جرى تعديله للسماح للبائع بأن يرتب 

قد تباع عدة مرات طبقاً  –وخاصة الخام  –ى حالات معينة فإن البضائع فإعترافاً بأنه التعديل 

   )66( .لترتيبات متسلسلة

وهذا التطور . ولكن قد يكون البائع الأصلى هو الذى تعاقد لنقل البضائع إلى المشترى النهائى

وحسب النظام  لمواد الخامأكثر جاذبية للمشتغلين فى تجارة ا   Incoterms 2010قواعد سوف يجعل من

تشير إلى أن التسليم يتم بمجرد عبور البضاعة سور السفينة  FOB, CFR, CIFالتقليدى، فإن القواعد 

، لتحل محلها فكرة التسليم عند شحن  Incoterms 2010وهى الفكرة التى تم تجاوزها فى ظل قواعد

المذكرات الإرشادية لكل قاعدة من إضافة مزيد من التفصيلات إلى  البضاعة على ظهر السفينة

، بحيث يسهل معها للمتعاقدين تقرير ما إذا كانت قاعدة ما تصلح أو لا تصلح  Incoterms 2010قواعد

  .للإستخدام لغرض معين

 أنواع الأنكوتارمز: الفرع الثاني

، رسم توضيحى يمكن من خلاله Incoterms 2010 مذكرة إرشادية من قواعدتحتوي كل 

إلى قسمين من حيث الصلاحية  Incoterms 2010قسمت قواعد  ضمون القاعدة بلمحه واحدةتلخيص م

  . للإستخدام مع وسائط النقل المختلفة

الناقل للبضاعة  بالنسبة لقواعد المجموعة الأولى وعددها أربعة فقط، فالملاحظ أن نقطة إستلام

رية، بمعنى أن قواعد هذه المجموعة تخدم موانئ بح فىونقطة تسليمها إلى المرسل إليه، كليهما يقعان 

  )67(.عبر الممرات الملاحية الداخليةوالنقل  البحرىأساساً النقل 

قواعد المجموعة الثانية والتي عددها سبعة قواعد صالحة لان تطبق على نوع واسطة النقل 

حال  بأى ولايشترطواسطة واحدة للنقل أو أكثر من واسطة، المستخدمة، وبصرف النظر عن إستخدام

 )68(.أحد هذه الوسائط البحرىأن يكون النقل 

ومن  حالة النقل المتعدد الوسائط فىوبتعبير آخر فإن قواعد هذه المجموعة تصلح للتطبيق 

، )FOB, CFR, CIF(خصائص القواعد الثلاثة الأخيرة من المجموعة الأولى وهم  التغيرات البارزة فى

قواعد  كنقطة التسليم، وهذا لإفساح المجال للفكرة المستحدثة التى أتت بها "سور السفينة"فكرة  إستبعاد

                                                           
 
66 . Antoine Vialard, op.cit., p. 388. 

  .وهذا كله تسهيلا للمعاملات التجارية بين تجار العالم .67
  .للنقصان في قيمتهالأن ذلك من شأنه أن يعرض السلع للضياع أو  .68
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)Incoterms( ،البضائع قد سلمت عندما تكون قد وضعت على ظهر السفينة، وليس عند  وهى إعتبار

وما ) Incoterms 2000(ظل قواعد  فىعبور البضاعة سور السفينة الشاحنة كما كان الحال عليه 

   )69( .قبلها

تأرجح  وهذا الفكر الجديد يعكس واقع الحقائق التجارية الحديثة، كما أنه يتفادى إحتمالات

يجرى الشحن عليها كما تقول  التىيرتكز على سور السفينة  الذى الوهمىالخط  جانبىالمخاطر على 

   ).Incoterms 2010(مقدمة قواعد 

  عملياً بالطريقة الصحيحة وبدون أخطاء؟  Incoterms 2010 كيف يمكنك إستخدام قواعد -

المختارة سوف لا تعمل إلا إذا عرف الميناء أو المكان  Incoterms 2010قاعدة لاشك أن  •

  :ونعطى لذلك المثال التالى. وإدرج ضمن القاعدةالمقصود بكل دقة 
• "CIF ORAN Port, berth 22 ( ALGER ) Incoterms  2010".  
• FCA, Seller’s premises at Rode El-Farag, 148, El Nahda st ORAN, ALGER, Incoterms 

2010.  
فإن المكان المسمى أو المقصود يكون هو المكان الذى يتم فيه التسليم، والذى تنتقل عنده 

  :التالية Incoterms 2010بينما فى حالة قواعد  . المخاطر من البائع إلى المشترى
"Carriage Paid to (CPT), Carriage and Insurance Paid to (CIP), Cost and Freight (CFR) and 

Cost, Insurance and Freight (CIF)".  

فإن المكان المسمى أو المقصود يكون هو مكان الوصول النهائى الذى تدفع أجرة النقل من 

وليس  وسوف يكون من الحصافة تعيين نقطة الوصول على وجه التحديد. أجل توصيل البضاعة إليه

مجرد مكان الوصول بشكل عام، تفادياً لوقوع الشك وعدم اليقين فى العثور على المرسل إليه صاحب 

   )70(.الحق الشرعى فى إستلام البضاعة

 . حيث لا دور للسفن البحرية أو المراكب النهرية فى عملية النقل

 .FOB Aqaba أو ،FCA Ammanولكن الصحيح أن يُقال  ،FOB Ammanفلا يجوز أن يُقال 

أن توضح لنا أى طرف من أطراف عقد البيع يلتزم بعمل ترتيبات   Incoterms 2010بل يمكن لقواعد

أو التأمين، ومتى يتم فيها تسليم البضاعة من البائع إلى المشترى، ومتى تنتقل المخاطر من / النقل و

  البائع إلى المشترى، وما هى النفقات التى يتعين أن يتحملها كل طرف؟

ذلك فإنها لا ك الا تتعرض لثمن البضاعة ولا لطريقة دفعه  Incoterms 2010إلا أن قواعد

تتعامل فى مسألة إنتقال ملكية البضاعة من البائع إلى المشترى، ولا للنتائج التى يمكن أن تترتب على 

  ..خإل....الإخلال بشروط عقد البيع ولا القانون الواجب التطبيق ولا الإختصاص القضائى 

  
                                                           

  .53. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .69
70 .  Les critères révisés par la CCI en 2007. 
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وبطبيعة الحال فإن هذه الموضوعات يمكن تنظيمها من خلال الشروط الصريحة التى يتفق 

  .عليها بين البائع والمشترى فى عقد البيع، أو طبقاً لما تقضى به أحكام القانون الواجب التطبيق

ويتوجب على أطراف عقد البيع أن يتنبهوا إلى أن نصوص القوانين الوطنية يمكن أن تلغى أو 

  )71(.المختاره ذاتها  Incoterms 2010تبطل أى من مشتملات عقد البيع بما فى ذلك قاعدة 

  

 2010قواعد المصطلحات التجارية المحلية والدولية : لثالثالفرع ا

  
CIF: Cost Insurance & Freight- قلثمن البضاعة والتأمين والن 

CFR: Cost and Freight- قلثمن البضاعة والن 

FOB: Free Onboard - خالص على ظهر السفينه 

FAS: Free Alongside Ship - خالص إلى جانب السفينة 

FCA Free Carrier التسليم خالصي للناقل  

CPT Carriage paid to النقل مدفوع حتى  

CIP Carriage and Insurance النقل والتأمين مدفوع حتى  

DAT Delivered at Terminal التسليم في المحطة الطرفية  

DAP Delivered at Place التسليم في المكان  

DDP Delivered Duy Paid التسليم مع دفع الرسوم  

EXW Ex Works تسليم البضائع  

 
  

  
 

                                                           
71 .  Les critères révisés par la CCI en 2007. 
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 )CIF(الأنكوتارمز سيف : أولا

يعنى ذالك اننا امام  البائع بتسليم البضاعة محل عقد البيع على ظهر السفينة،إذا التزم 

ومن ثَم فإن . ب أو يتأكد أن البضاعة قد سبق تسليمها على السفينةتأو أن ير، )CIF(المصطلح سيف 

ا شحنه مخاطر حدوث الهلاك أو التلف للبضاعة تنتقل من البائع إلى المشترى من وقت وضعها أى

يختاره بنفسه لتوصيل البضاعة إلى  الذى ويلتزم البائع بأن يتعاقد مع الناقل البحرى فينةسالعلى ظهر 

نفقات أخرى تلزم لتوصيل البضاعة إلى ميناء  وأىميناء الوصول المسمى، وأن يدفع قيمة أجرة النقل 

والتأمين عليها لصالح  نهاتجهيز البضاعة محل عقد البيع، وشحوعموماً يتولى البائع . الوصول المسمى

قيمة : شامل إجمالىوهذا نظير ثمن  ،على نفقة المشترى الخاصة المشترى ضد مخاطر النقل البحرى

  )Insurance.( )72( البحرىوالتأمين ) Freight(وأجرة النقل ) Cost(البضاعة 

مكلف إلا كما ينبغي على المشترى أن يعلم ان البائع عند إبرام عقد التأمين البحرى غير 

بالحصول على الحد الأدنى لغطاء التأمين، فإذا أراد المشترى رفع حد الحماية التأمينية، فعليه إما أن 

يتفق مع البائع صراحة على هذه الزيادة، أو أن يتولى بنفسه عمل إجراءات التأمين الإضافى حسب 

  )CPT, CIP, CFR, CIF.)73ومما يجدر ملاحظته أنه فى حالة إستخدام المصطلحات إرادته

إن إلتزام البائع بالتسليم يتم الوفاء به من وقت مناولة البضاعة إلى الناقل طبقاً للطريقة 

الموضحه فى مضمون المصطلح المختار، وليس من وقت بلوغ البضاعة محطة الوصول النهائية كما 

عبء ) Transfer(مخاطر الطريق وتحويل  إنتقالنقطتين حرجتين، ذلك أن ) CIF(أن للقاعدة سيف 

  . مكان مختلف عن الآخر النفقات، كل منهما يتم فى

ميناء  إسمميناء الوصول، إلا أنه من الجائز ألا يذكر فيه  إسمعقد النقل  فىوبينما يذكر دائماً 

فإذا كان ميناء الشحن يتميز على . مخاطر الطريق من البائع إلى المشترى إنتقاليتم فيه  الذىالشحن، 

  .هذا من جهةبأهمية خاصة لدى المشترى، هذا النحو 

، عقد البيع فىعلى أطراف العقد تعريف الميناء بكل وضوح ومن جهة أخرى ينبغي كذلك 

تفق عليها فى ميناء الوصول مثل رصيف معين أو منطقة إستقبال معينة، ذلك موتحديد أيضا النقطة ال

 هىقد لا تكون ) CIF(والقاعدة سيف  البائعأن نفقات تحريك البضاعة إلى تلك النقطة، تقع على عاتق 

فعلى سبيل المثال . حالة مناولة البضاعة إلى الناقل قبل شحن البضاعة على السفينة فىالقاعدة المناسبة 

                                                           
  .53. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .72

73 .  R. Rodière et emmanuvel du pontavice, doit maritime ( 12eme edition precis DALLOZ 1997. op.cit., p.31. 
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إحدى محطات النقل الطرفية  فىإذا رصت البضاعة داخل حاوية، وسُلمت الحاوية إلى الناقل 

)Terminal(هىدة المناسبة هذه الحالة تكون القاع ، ففى )CIP ( وليس)CIF.( )74(  

وطبقاً للقاعدة سيف  كافة الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة بإتخاذيلتزم البائع 

)CIF ( أن البائع يلتزم بتجهيز  آخر يختص بإجراءات التوريد إلى بلد المشترى إلتزام أىدون

أن البائع يلتزم بشحن  الصادر عليها الجمركى البضاعة وإعداد فاتورة تجارية بثمنها وعمل التخليص

 التىالسفينة  البضاعة على السفينة والتأمين على البضاعة من مخاطر النقل البحرى، وله حق إختيار

  )75(.تنقل عليها البضاعة

: ويلتزم البائع بدفع أجرة النقل إلى الناقل، وهو ما يتم عادة قبل تحرك السفينة من ميناء القيام

)Freight Prepaid (أن تكون أجرة النقل مستحقة عند  لإفتراضحالة البيع سيف،  لذلك لا مجال فى

 )76(.سند الشحن على ذلك فىإلا إذا نص ). Payable at Destination - Collect(الوصول 

وقد نجد أحيانا ان البنوك التجارية قد تتدخل، ولا يكون هذا التدخل الا لتنفيذ البيع سيف، 

ومن ثَم يتعين على البائع . لصالح البائع مستندى ر ذلك من خلال قيام المشترى بفتح إعتمادويظه

بالمقابل أن يرسل المستندات الخاصة بالبضاعة المباعة إلى المشترى عن طريق بنك البائع وبنك 

اء مين فىبضاعته  إستلامالنهاية من  فىيتمكن المشترى  المستندى، لكي المشترى فاتح الإعتماد

 وعادة ما يرتبط تنفيذ البيع سيف بتدخل البنوك التجارية، من خلال قيام المشترى بفتح إعتماد الوصول

  )77( .لصالح البائع مستندى

ومن ثَم يتعين على البائع بالمقابل أن يرسل المستندات الخاصة بالبضاعة المباعة إلى المشترى 

النهاية من  فىيتمكن المشترى  المستندى، لكى الإعتمادعن طريق بنك البائع وبنك المشترى فاتح 

 .ميناء الوصول فىبضاعته  إستلام

 )CFR( آرأف  سى الأنكوتارمز: ثانيا

لبضاعة من البائع إلى المشترى من وقت وضعها على ظهر امخاطر هلاك أو تلف إذا انتقلت 

بأن يتعاقد مع الناقل البحرى يلتزم البائع  هومن ثَم فإن ،)CFR( آرأف  سىويعنى هذا مصطلح  .السفينة

وأى  ن يتولى دفع أجرة النقلالذى يختاره بنفسه لتوصيل البضاعة إلى ميناء الوصول المسمى، وأ

  )78( .نفقات أخرى تلزم لتوصيل البضاعة إلى ميناء الوصول المسمى

                                                           
74 .  Remond Gouilloud, le contrat de transport, Dalloz, 1993, p. 32. 
75 .  Antoine Vialard, op.cit. p. 389. 
76. Antoine Vialard, op.cit., p. 389. 
77. Remond Gouilloud. Op.cit., p. 33. 
78. Ibid. 
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نظير  وعموماً يتولى البائع تجهيز البضاعة محل عقد البيع وشحنها على السفينة التى يختارها

 إنتقالنقطتين حرجتين، ذلك أن ) CFR(كما أن للقاعدة  ثمن إجمالى شامل قيمة البضاعة وأجرة النقل

وبينما . مكان مختلف عن الآخر عبء النفقات، كل منهما يتم فى) Transfer(مخاطر الطريق وتحويل 

على  ميناء الشحن إسميه ميناء الوصول، إلا أنه من الجائز ألا يذكر ف إسمعقد النقل  فىيذكر دائماً 

فإذا كان ميناء . مخاطر الطريق من البائع إلى المشترى إنتقاليتم فيه  ، الذىالرغم من انه الميناء

 .العقديه تحديده في الشحن يتميز بأهمية خاصة لدى المشترى، فعل

) CFR(قد لا تكون القاعدة  حالة مناولة البضاعة إلى البائع قبل شحن البضاعة على السفينة فى

كافة الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير  ، لانه طبقا لهذه القاعدة ، فإن البائع يلتزم بإتخاذمناسبة

مع ملاحظة أنه ومن خلال المعاينة الميدانية التي قمنا بها إلى ميناء  إجراءات التوريد البضاعة دون

العملي للأنكوتارمز في الجزائر لاحظنا أن جل  بيقتقديم أمثلة تطبيقية عن التط وهران من أجل

على سبيل  ونذكر CFR ثمن البضاعة والنقل تتم عن طريق الأنكوتارمز م نقل كلهالالمعاملات ان 

وهران وشركة أماريسيو أثينا اليونان  المثال العقد المبرم بين شركة مواد البناء شطيبو سيدي شحمي

 14275141دولار منها قيمة الشحن  2.799.244مة الإجمالية ديد إذ بلغت القيالمختصة في الح

  .125000828رقم  دولار وعلى أساس إعتماد مستندي  2.656.492دولار وقيمة البضائع 

والمثال الثاني يتضمن عقد بين شركة أجل غليزان دولار عين الرحمة يليل ولاية غليزان مع 

وقد تمت المعاملة على أساس الأنكوتارمز ) البقر ( شركة آروخ للإستيراد والتصدير بنيس فرنسا 

CFR  0002212099رقم  مستنديأورو، واعتماد  349.600بقيمة إجمالية CD 0731 )79(.  

 )FOB( فوبالأنكوتارمز : ثالثا

منذ من البائع إلى المشترى فينقل مخاطر هلاك أو تلف البضاعة ) FOB( أما المصطلح فوب

 .شحنها على ظهر السفينة ومن ثَم يتحمل المشترى كافة النفقات منذ ذلك الوقت ىوقت وضعها أ

البضائع إلى الناقل،  مناسباً فى حالة مناولةهو الآخر لا يكون ) FOB(كما أن مصطلح فوب 

 )79(.قبل شحنها على السفينة

ومن اهم النتائج التي يصفر عنها المصطلح فوب اتجاه البائع التخليص الجمركى اللازمة 

لتصدير البضاعة، أما الإجراءات الجمركية اللازمة لإستيراد البضاعة فى بلد الوصول و دفع أى 

 .نفقات تتعلق بذلك لا تلزم البائع

عند القيام، يلتزم فيه البائع  بحرىبيع ) FOB( فان البيع فوب) CIF(" سيف"البيع  وعلى غرار

ويقع عبء القيام . يعينها المشترى التىميناء الشحن على ظهر السفينة  فىبتسليم البضاعة المباعة 

                                                           
، مرجع 1958مصطفى كمال طه مقال دراسات في مشارطات إيجار السفن مجلة القانون والإقتصاد العدد الأول  .79

  .41.سابق، ص
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ه عليه أن يوج الذىبإبرام عقد النقل ودفع أجرة النقل والتأمين على البضاعة على عاتق المشترى، 

وبالمقابل يتعين . ورصيف التراكى وموعد وصولها بإسمهاالسفينة إلى ميناء الشحن وأن يخطر البائع 

  )80(.الإتفاقعلى البائع إخطار المشترى بأنه قد قام بتسليم البضاعة على ظهر السفينة حسب 

 :والتي تسب في باب البائع نجد" فوب"من أهم الخصائص التي يسفرعنها البيع 

 .عن البضاعة وتجهيزهاالصادر  الجمركى ـ التخليص

  .هالوقت المتفق علي يميناء الشحن، وف فىيعينها المشتري  ـ تسليم البضاعة على ظهر السفينة التى

   .وضع البضاعة على ظهر السفينة أىمن وقت الشحن يكون  بالتسليمالوفاء ـ 

  :ـ أما الخصائص التي تسب في باب المشتري نجد

 . على ظهر السفينةـ مخاطر الطريق و التي تبدأ من وقت الشحن 

 .وضع البضاعة على ظهر السفينة ـ المصاريف المتعلقة بالبضاعة تكون من وقت الشحن أي

 )FAS(الأنكوتارمز فاس: رابعا

 المسماهوضع البضاعة إلى جانب السفينة  عن طريقبالتسليم  أما إذا أوفى البائع بإلتزامه

فنكون اما المقصود من وراء المصطلح فاس  ميناء الشحن المتفق عليه فىلمشترى والراسية بمعرفة ا

)FAS(ومن . عندما توضع البضاعة إلى جانب السفينةتنتقل مخاطر هلاك أو تلف البضاعة  ، كما ان

عقد البيع أن  لذلك كان لزاما على طرفى تحمل كافة النفقات منذ ذلك الوقتيكون على المشتري ثَم 

ة ميناء الشحن المسمى، حيث أن النفقات والمخاطر للوصول إلى هذه النقط فىيحددا نقطة التحميل 

قد تختلف حسب  بهامصاريف أخرى مرتبطة  تكون على حساب البائع، كما أن هذه النفقات وأي

  )81(.الميناء فىالممارسة المعتادة 

يرتب أو لبضاعة إلى جانب السفينة، أو أن سلم ابت البائع مكلف) FAS(وبموجب المصطلح 

) Procure(وذكر كلمة يرتب ) For Shipment(على هذا النحو  للشحن البضاعة قد تم تسليمهايتأكد أن 

 الشائع إجراؤه فى)" String Sales(ٍ البيع المتسلسل أو المتتابع"الإشارة إلى  بهاهذا السياق يُقصد  فى

 )82(.السلع تامة الصنعحالة تجارة المواد الخام دون 

فيما عدا ) FAS(فيما يخص الخصائص فانه  يطبق على البيع  ،)FOB(وكل ما يقال على البيع 

يعينها  التىالبائع يقتصر على تسليم البضاعة المباعة على رصيف الميناء بجانب السفينة  أن إلتزام

                                                           
  
  .42. ص. مصطفى كمال طه، مرجع سابق  .81

82 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 389. 
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بأن النقطة  الإنجليزىوقد حكم القضاء . بوضعها على الرصيف تحت تصرف الناقل أىالمشترى، 

 )FAS.()83(والعقد  ،)FOB(تكون العنصر المميز بين العقد  التى هىيتم عندها التسليم  التى

كذلك . بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة القاعدةهذه  يمكن إستخدام

  . حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فىة أيضاً تستخدم هذه القاعد

حالة  فىأكثر ملائمة ) FCA(القاعدة  تكون مناسبة للتجارة الداخلية، بينما تعد) EXW( والقاعدة

 .التجارة الدولية

كذلك . هذه القاعدة بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة يمكن إستخدام

   )84(.حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فىتستخدم هذه القاعدة أيضاً 

  )EXW( الأنكوتارمز: خامسا

، )مصانعه(مقره  فىبالتسليم، إذا وضع البضاعة المباعة  إلتزامهتعنى أن البائع يكون قد أوفى 

  .إلخ، تحت تصرف المشترى دونما أى إلتزام آخر....ورشه، مخازنه، ساحاته

يحضرها المشترى،  ويترتب على ذلك أن البائع لا يكلف بتحميل البضاعة على الشاحنات التى

وينصح طرفا عقد البيع  ،وتتعلق بتصدير البضاعة الجمركىإجراءات للتخليص  أى بإتخاذولا يختص 

)EXW (حدود المكان  فىسوف يتم عندها التسليم  بتعين بأقصى ما يمكن من الوضوح النقطة التى

المسمى للتسليم، حيث أن نفقات ومخاطر توصيل البضاعة إلى تلك النقطة سوف تكون على حساب 

 )85(.البائع

ينة النقطة المع فىالبضاعة  أما المشترى فيتحمل كافة النفقات والمخاطر منذ لحظة إستلامه

 .البائع تجاه المشترى تمثل الحد الأدنى لأعباء وإلتزامات) EXW(ويلاحظ أن القاعدة  بالمكان المسمى

 :مزيدا من العناية نظراً لأنه EXWعدة القا إستخدامعند  عىاويتعين أن ير

   .شأن تحميل البضاعة على وسيلة النقل فىعلى عاتق البائع تجاه المشترى  لا إلتزام -

  .الصادر الجمركىإجراءات التخليص  ليس مكلفاً بإتخاذ البائع -

مقدروهم،  ، إذا لم يكن فى)EXW(القاعدة  ومن ثَم فإن المشترين مدعوون لعدم إستخدام

  .الحصول على إذن بالتصدير

معلومات خاصة بتصدير  بأىمحدودة فيما يتعلق بتزويد البائع  ليس على المشترى إلا إلتزامات

ن البائع قد يحتاج إلى مثل هذه المعلومات مثلاً لأغراض محاسبة الضرائب أو تسجيل غير أ. البضاعة

 )86(.بيانات لدى السلطة المختصة

                                                           
83 .  Remond Gouilloud, op.cit., p. 43. 

  .وهذا ما يعرف بتوحيد المصطلحات في مجال التجارة البحرية .84
85 .  Remond Gouilloud, op.cit., p. 43. 
86 .  Remond Gouilloud, op.cit., p. 43. 
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مقر  فى) EXW(البضاعة  إستلامعملية  فى) Freight Forwarder(وقد ينخرط مرحل البضائع 

زالت  بتعبئة وتغليف البضاعة وتجهيزها للشحن، وهى لا إبتداءفقد يكلف . البائع ، نيابة عن المشترى

، وهى وثيقة )FCR( )Forwarder Certificate of Receipt(إصدارإستلامها ثم يتولى . مكان البائع فى

ولحساب  بإسمالبضائع  غير قابلة للتداول بطبيعتها، ويعنى إصدارها إقرار مرحل البضائع بإستلام

حالة  فى) FCR(وثيقة  من إصدار الأساسىوالغرض . ة ظاهرية جيدةموكله المشترى، بهيئة وحال

 وبإلتزامبالتسليم طبقاً لعقد البيع،  هو الإفادة بأن البائع قد أوفى بإلتزامه ،)EXW(البيع، طبقاً للقاعدة 

   )87( .مرحل البضائع بإرسال وتسليم البضاعة إلى المرسل إليه

 المشتراهيمكنه أن يدفع قيمة البضاعة  )EXW(حالة   ومن مزايا هذا النظام، أن المشترى فى

وهو واثق تماما أن البضاعة قد خرجت فعلاً وواقعاً عن سيطرة  )FCR(مقابل حصوله على الوثيقة 

شأن هذه الخصوصية نفس دور سند الشحن القابل  فىتأخذ ) FCR(وعلى ما يبدو فإن . البائع المصدر

 )88( .ا للتداول أصلاًللتداول على الرغم من عدم قابليته

كذلك . يمكن إستخدام هذه القاعدة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة

 .تستخدم هذه القاعدة فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية النقل

  )FCA("التسليم خالص للناقل"الأنكوتارمز : سادسا

شخص  أىبالتسليم، عندما يسلم البضاعة إلى الناقل أو  زامهبإلتيعنى أن البائع يكون قد أوفى 

فى نزل البائع  –) Freight Forwarder(قد يكون مرحل بضائع مثلاً  –آخر مسمى بمعرفة المشترى 

)Premises ( مكان آخر مسمى أىأو. 

نزل البائع، فيجب حينئذً تعيين عنوان ذلك النزل  فىالطرفان على أن يتم التسليم  فإذا إتفق

مكان آخر، فعليهما تعيين  فىالطرفان على أن يتم التسليم  إتفقأما إذا . المكان المسمى للتسليم بإعتباره

يستلزم من البائع أن يتولى إجراءات التخليص ) FCA(والمصطلح  ذلك المكان الآخر بصورة محددة

 إلتزام أىومع ذلك فليس على البائع . إذا دعت الحاجة إلى ذلك صادر على البضاعة الجمركى

 )89(.البضاعة بإستيرادرسوم تتعلق  أىوارد أو دفع  الجمركىبالتخليص 

بالتسليم، إذا قام بإتمام  البائع قد أوفى إلتزامه يكون) FCAِ( وهكذا طبقاً لإصطلاح

دير البضاعة، ثم تولى الإجراءات الجمركية الخاصة بتص إتخاذتجهيز البضاعة، ثم 

حراسة الناقل  فىوبهذا تكون البضاعة قد دخلت . عينه المشترى الذىتسليمها إلى الناقل 

وهذه غالباً ما تكون مركزاً . المسماهأو النقطة /والوقت المتفق عليه وفى المكان  فى
                                                           

  .33.مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .87
  .نفس المرجع .88

89 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 31. 
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عمق البلاد بعيدا  فىأو ساحة أو مستودع خاص بالناقل يقع ) Consolidation Depot(لتجميع البضائع 

   )90( .عن الميناء

ومن ناحية أخرى يلتزم البائع بأن يزود المشترى بالمستند المعتاد لإثبات تسليم البضاعة إلى 

 Air(أو تذكرة النقل الجوى ) Bill of Lading or Seaway Bill(الناقل مثل سند الشحن البحري 

Waybill ( أو تذكرة النقل البرى)Consignment Note.()91(   

كما فى حالة  –وإذا جرت العادات التجارية على الإستعانة بمساعدة البائع لإبرام عقد النقل 

فإن البائع فى هذه الحالة سوف يعمل بإسم المشترى  –النقل بالسكك الحديدية أو النقل الجوى مثلاً 

  .ولحسابه بصفته وكيلاً عنه فيما يتعلق بشتى المصاريف والمخاطر

مل المشترى كافة النفقات المتعلقة بنقل البضاعة منذ لحظة تسليمها إلى الناقل، كذلك يتح

بإستثناء الحالة التى يتم فيها الفحص  –تجرى قبل الشحن  بالإضافة إلى تكاليف معاينة البضاعة التى

  )92(.فتكون على البائع بناء على طلب السلطات المختصة فى بلد التصدير

فى عقود البيع، فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى  القاعدةيمكن اللجوء الى 

 يعنىو. عملية النقل بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة كالنقل متعدد الوسائط

شخص آخر  أيبالتسليم، عندما يسلم البضاعة إلى الناقل أو  بإلتزامهأن البائع يكون قد أوفى هذا 

عقد  طرفىعليه بين  الإتفاقالمكان المسمى إذا كان مثل هذا المكان قد سبق  فىة البائع مسمى بواسط

  )93( .البيع

) CPT(للقاعدة  سداد تكاليف عملية النقل اللازمة لتوصيل البضاعة إلى مكان الوصول المسمى

 الذىالعقد مكان التسليم  وبإبرام عقد النقل هما من التزامات البائع، وعلى  طرفا عقد البيع بأن يُبينا فى

يتعين على البائع التعاقد على نقل  الذىعنده تنتقل المخاطر إلى المشترى، ومكان الوصول المسمى 

 )94( .البضاعة إليه

حدود المكان المسمى  فىسيتم عندها التسليم  كما عليهما ـ طرفي العقد ـ  تحديد، النقطة التى

تتطلب أن ) CPT(والقاعدة  للتسليم، ذلك أن تكاليف الوصول إلى تلك النقطة تكون على نفقة البائع

                                                           
90 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 31. 
91 .  Ibid. 

  .34. محي الدين اسماعيل، مرجع سابق، ص علم الدين و .92
93 .  Antoine Vialard. Op.cit. p. 33. 
94 .  Ibid. 
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التخليص على هذه  فىعلى عاتق البائع  إلتزامإلا أنه لا . يتولى البائع تخليص البضائع لأجل التصدير

  .إجراءات جمركية لهذا الغرض أىو أن يتخذ أ الإستيراد، ولا أن يدفع رسوم الإستيرادالبضائع لأجل 

  )CPTِ(الأكوتارمز : سابعا

على أنه بيع لبضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم ) CPTِ(يعرف البيع على أساس القاعدة 

الترتيبات الجمركية اللازمة للتصدير، وعليه تسليم البضاعة إلى  بتجهيز البضاعة المباعة، ثم إتخاذ

ويعنى هذا يختاره بمعرفته، كما يلتزم البائع بدفع أجرة النقل حتى مكان الوصول المسمى،  الذىالناقل 

بعد تسليم  إستجدتمصروفات إضافية تكون قد  المصطلح إن خطر هلاك البضاعة أو تلفها وأى

 )95(.حراسته فىالبضاعة إلى الناقل، تقع جميعها على عاتق المشترى، منذ لحظة أخذ الناقل البضاعة 

وعلى البائع أن يزود المشترى بوثائق النقل الدالة على شحن البضاعة لدى الناقل، مثل سند 

 .أو وثيقة النقل متعدد الوسائط ،أو إيصال الناقل ،أو تذكرة النقل الجوى الشحن،

  :إذا) CPT( ويكون البائع قد وفى بإلتزامه بالتسليم وفقاً للقاعدة

  ليم،قام بتجهيز البضاعة وإعدادها للتس .1

  قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة، .2

  تولى مناولتها لتدخل فى حراسة الناقل الذى يختاره البائع بنفسه، .3

 . تولى دفع أجرة النقل إلى مكان الوصول المسمى .4

أما تحمل تبعة الهلاك أو التلف، وأى مصروفات إضافية تكون قد إستجدت بعد تسليم البضاعة 

 )96( .الناقل، فهى جميعاً تقع على عاتق المشترى من لحظة أخذ الناقل البضاعة فى حراستهإلى 

، هذه القاعدة فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية )CIP(كذلك تستخدم قاعدة 

حتى النقل والتأمين مدفوع "والمصطلح النقل أى النقل متعدد الوسائط أو النقل من الباب إلى الباب 

)"...CIP(.  

  )CIP(الأنكوتارمز: ثامنا

شخص  أىبالتسليم، عندما يسلم البضاعة إلى الناقل أو  بإلتزامهيعنى أن البائع يكون قد أوفى 

 .المكان المسمى فىآخر مسمى بواسطة البائع، 

ويلتزم البائع يلتزم البائع بعمل التأمين اللازم لتغطية المشترى ضد مخاطر الهلاك أو التلف 

، وكذا سداد تكاليف عملية النقل اللازمة لتوصيل البضاعة إلى قد يحدث للبضاعة أثناء رحلة النقل الذى

، فإن البائع غير ملزم )CIP(المشتري عليه أن يلاحظ أنه بموجب القاعدة  أما .مكان الوصول المسمى

ادة حد الحماية التأمينية، فإذا أراد المشترى زي. فحسب التأمينىإلا بالحصول على الحد الأدنى للغطاء 

                                                           
  .لأن الحراسة هنا يمكن أن تعود بالنفع على القيمة التحصيلية للبضاعة  .95
  .البحري الجزائريوما يليها من القانون  739أنظر المواد   .96
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 إتخاذيضيفها البائع، أو أن يتولى المشترى بنفسه  لكىمع البائع على مقدار الزيادة  الإتفاقفعليه إما 

 )97(.الترتيبات اللازمة مع شركة التأمين لرفع حد التأمين

ر ثغرة ين تعتبمختلف يينمكان اللذان يتمان فىمخاطر الطريق، وتحول عبء النفقات،  إن إنتقال

عنده  الذىالعقد ، كل من مكان التسليم  فىعقد البيع بأن يُبينا  يطرفلذا كانلزاما على ، )CIP(للقاعدة 

يتعين على البائع التعاقد على نقل  الذىتنتقل المخاطر إلى المشترى، وكذلك مكان الوصول المسمى 

  .البضاعة إليه

حدود المكان المسمى للتسليم، ذلك أن تكاليف  فىسيتم عندها التسليم  وتعيين ايضا، النقطة التى

البائع  يتول )CIP( )98(، ومن أهم خصائص القاعدة الوصول إلى تلك النقطة تكون على نفقة البائع

 فىعلى عاتق البائع  إلتزام ما عدا التخليص لأجل الاستيراد فلا .تخليص البضائع لأجل التصدير

 .التخليص على هذه البضائع

أنه بيع لبضائع، يلتزم بموجبه البائع ـ على  )CIP(انطلاقا من هذه القاعدة ـ ويعرف البيع 

الترتيبات الجمركية اللازمة للتصدير، وعليه تسليم  إتخاذبأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، ثم 

يختاره بمعرفته، كما يلتزم البائع بدفع أجرة النقل حتى مكان الوصول  الذىالبضاعة إلى الناقل 

قد يلحق البضاعة  الذىمى، وإجراء التأمين على البضاعة لحساب المشترى ضد الهلاك أو التلف المس

وفى هذا الشأن يتعين . فيبرم البائع عقد التأمين، كما يدفع قسط التأمين لصالح المشترى. أثناء النقل

ون على أساس على المشترى أن يكون على بينة من أن تعهد البائع بإبرام التأمين على البضاعة يك

  .الحد الأدنى للتغطية

وتنتقل إلى المشتري، وفق هذا المصطلح، خطر هلاك البضاعة أو تلفها وأى مصروفات 

   .إضافية تكون قد إستجدت بعد تسليم البضاعة، ويكون ذلك منذ لحظة أخذ الناقل البضاعة فى حراسته

بعد تسليم  إستجدتة تكون قد مصروفات إضافي وتنتقل اليه كذلك تبعة الهلاك أو التلف، وأى

  .البضاعة

أما البائع فيلتزم بأن يزود المشترى بوثائق النقل الدالة على شحن البضاعة لدى الناقل، مثل 

  .أو إيصال الناقل أو وثيقة النقل متعدد الوسائط، أو تذكرة النقل الجوى سند الشحن،

   )99( :إذا) CIP(بالتسليم وفقاً للقاعدة  وعلى هذا يكون البائع قد أوفى بإلتزامه

  قام بتجهيز البضاعة وإعدادها للتسليم، •

  قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة، •

                                                           
97 .  R.Rodiere, op.cit., p. 48. 
98 .  Ibid. 

  .31. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  .99
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قد يلحق البضاعة أثناء  أجرى التأمين على البضاعة لحساب الناقل ضد الهلاك أو التلف الذى •

  النقل،

  يختاره البائع بنفسه، الذىناقل حراسة ال فىتولى مناولتها لتدخل  •

  .تولى دفع أجرة النقل إلى مكان الوصول المسمى •

  )DAT(الأنكوتارمز: تاسعا

تستخدم هي الاخرى فى  "التسليم فى محطة النقل الطرفية"المصطلح  ، تعني)DAT(القاعدة 

كذلك يمكن . عقود بيع البضاعة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة

إستخدامها فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية النقل، مثل النقل من الباب إلى الباب 

 .والنقل متعدد الوسائط

بالتسليم، بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة  لتزامهإأن البائع يكون قد أوفى بالمصطلح يعنى و

ميناء أو  فىمحطة نقل طرفية مسماه توجد سواء  فىالنقل الواصلة، ووضعها تحت تصرف المشترى 

 .ىمكان الوصول المسم

محطة النقل  ومن ثَم يتحمل البائع كافة المخاطر المتعلقة بتوصيل البضاعة وتفريغها فى

بها، سواء كان مكان لتلقى البضائع وتداولها والعناية  أىتشمل  رفية وكلمة محطة نقل ظرفية ظال

مغطى أو بدون سقف، مثل رصيف الميناء أو مخزن أو مستودع أو ساحة حاويات أو محطة نقل 

الميناء المسمى أو مكان الوصول  فى  أو النقل بالسكك الحديدية، أو النقل الجوى طرفية للنقل الطرقى

 )100( .النهائى

للإستخدام،  إذا قصد طرفا العقد أن هو الملائم ) DDP(أو المصطلح ) DAP(ويكون المصطلح 

يأخذ البائع على عاتقه المخاطر والنفقات الناجمة عن النقل، أعمال المناولة، من محطة النقل الطرفية، 

إلا . للتصديراللازم  التخليص الجمركىبعمل يلزم البائع ) DAT(والمصطلح إلى مكان آخر، لذلك فإن 

تكون  إستيرادرسوم  أىالبضاعة، أو سداد  لإستيرادإجراءات جمركية  أى إتخاذ فىعليه  إلتزامأنه لا 

  .هذه الحالة فىواجبة الأداء 

، بأنه بيع لبضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم )DAT(ويعرف البيع على أساس القاعدة 

الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير  إتخاذثم . عقد البيعبتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات 

وعلى البائع نقل البضاعة ، هذا الشأن فىعلى نفقته ومسئوليته وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة 

. على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى المحطة الطرفية المسماه، فإذا لم يتفق على محطة طرفية معينة

   )101( .المحطة الطرفية فى الميناء المتفق عليه أو المكان المعين للوصوليمكنه أن يختار 

  :إذا )DAT(بالتسليم وفقاً للقاعدة  يعتبر البائع موفى بإلتزامه
                                                           

100 .  R.Rodière, op.cit., p. 34. 
101 .  Antoine  Vialard, op.cit., p. 43. 
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قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، على نفقته الخاصة وتحت  •

  .مسئوليته

  .الخاصة بتصدير البضاعةقام بإتمام الإجراءات الجمركية  •

داخل ميناء أو  المسماهتولى إبرام عقد النقل البضاعة على نفقته لتوصيلها إلى المحطة الطرفية  •

 إتخاذويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من . مكان الوصول المتفق عليه

  .الإستلامإجراءات 

الطرفية بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة النقل بعد المحطة  ويتم التسليم إلى المشترى فى •

التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية  فىوصولها، ووضع البضاعة تحت تصرف المشترى 

  .المتفق عليها

المحطة الطرفية المتفق  يتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاعة، منذ وقت تسليمها إليه فى •

  .عليها

  )DAP(رمزالأنكوتا: عاشرا

، تستخدم فى عقود بيع البضاعة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل )DAP(القاعدة 

كذلك يمكن إستخدامها فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية . المختارة لنقل البضاعة

 )102( .النقل، مثل النقل من الباب إلى الباب والنقل متعدد الوسائط

التسليم فى "نكون امام المصطلح  مكان الوصول المسمى فىللتفريغ  إستعدادعلى إذا كان البائع 

بالتسليم، عندما توضع البضاعة  بإلتزامهيكون البائع قد وفى و، "مكان الوصول إسم) ... "DAP(مكان 

قد تتعرض لها  التىكافة المخاطر  كذلكتحت تصرف المشترى فوق وسيلة النقل الواصلة، ويتحمل 

 .اء رحلتهاالبضاعة أثن

نية طرفا عقد البيع، إلى تكليف البائع  إذا إتجهت حالةفى لملائم ا )DDP(المصطلح ويكون 

 )103( .إستيرادرسوم  أىالبضاعة، وأن يتولى تسديد  لإستيراداللازم  الجمركىبإجراءات التخليص 

يقوم  ، بأنه بيع بضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن)DAP(ويعرف البيع على أساس القاعدة 

الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير  إتخاذثم . بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع

، كما يلتزم البائع بالتعاقد  هذا الشأن فىعلى نفقته الخاصة، وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة 

على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى مكان الوصول المسمى، أو إلى النقطة المتفق 

يمكن للبائع أن يختار النقطة التى تقع فى إطار مكان . عليها فى حدود المكان المسمى للوصول

                                                           
102 .  R.Rodière, op.cit., p.43. 
103 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 31. 
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أو لم . لم يتم الإتفاق على نقطة معينةالوصول المسمى ويمكنها أن تحقق الغرض المنشود منها، إذا 

 )104(. تحدد هذه النقطة عن طريق الممارسات العرفية

ويتم التسليم بواسطة البائع، عندما يضع البضاعة تحت تصرف المشترى وهى لازالت على 

 فىمكان الوصول المسمى،  فىالنقطة المتفق عليها  فىحالة جاهزة للتفريغ  فىوسيلة النقل الواصلة، 

إبرام  فىعلى البائع تجاه المشترى  ، ولا إلتزامتاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليهاال

إبرام  فىعليه تجاه البائع  إلتزاملا  الذىذلك شأن المشترى  فىعقد التأمين على البضاعة  شأنه 

وبدء تحمله مخاطرها من البضاعة  إستلامهوجوب  فىالمشترى  ومن ثَم ينشأ إلتزام. التأمين أيضاً

 . الإستلامتاريخ 

  :ومن أهم الالتزامات التي تقع على المشتري

  .تحمل ثمن البضاعة المباعه، ودفعها للبائع طبقاً لعقد البيع •

  .نفقات تتعلق بالبضاعة منذ وقت تسليمها إليه تحمل أى •

  .لإستلامهاتحمل المشترى النفقات اللازمة لتفريغ البضاعة من وسيلة النقل تمهيداً  •

تحمل تكلفة الإجراءات الجمركية، والرسوم والضرائب وغيرها من المصروفات المطلوب  •

  .دفعها بمناسبة عملية الإستيراد

  :إذا )DAP(بالتسليم وفقاً للقاعدة  ويكون البائع قد وفى بإلتزامه

نفقته الخاصة وتحت قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، وذلك على  

  .مسئوليته

  .قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة 

  .تولى إبرام عقد نقل البضاعة على نفقته الخاصة لنقلها إلى المكان المسمى للوصول 

  .الإستلامإجراءات  ويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من إتخاذ 

بمجرد وضع البضاعة تحت تصرفه وهى لازالت محمولة على وسيلة  إلى المشترىيتم التسليم  

حدود مكان الوصول  فىالنقطة المتفق عليها  فىللتفريغ  النقل الواصلة وفى حالة إستعداد

  .التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها فىالمسمى 

 . ة، منذ وقت تسليمها إليهيتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاع 

  )DDP(الأنكوتارمز: الحادي عشر

، يمكن إستخدام فى عقود بيع البضاعة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل )DDP(القاعدة 

كذلك يمكن إستخدامها فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية . المختارة لنقل البضاعة

  .الباب والنقل متعدد الوسائطالنقل، مثل النقل من الباب إلى 

                                                           
104 .  Ibid. 
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تحمل البائع كافة النفقات والمخاطر المرتبطة بتسفير البضاعة وإحضارها إلى مكان واذا 

، يعنى "مكان الوصول المسمى) ... " DDP(التسليم مع دفع الرسوم "المصطلح الوصول، نكون أمام 

بالتسليم، بمجرد أن يضع البضاعة تحت تصرف المشترى بعد إتمام  لتزامهإبأن البائع يكون قد أوفى 

غ يللتفر إستعدادحالة  فىوارد، وهى لازالت على وسيلة النقل الواصلة،  الجمركىإجراءات التخليص 

  .مكان الوصول المسمى فى

، الحد الأدنى )EXW(حين تمثل  فىالبائع  ، الحد الأقصى لإلتزامات)DDP(ويمثل المصطلح 

  لتزاماتهلإ

هو الأنسب استعمالا اذا أراد الطرفان أن يتحمل المشترى كافة النفقات ، )DAP(مصطلح و

 . والمخاطر المتعلقة بالتخليص الجمركى

تكون على حساب  الإستيراد، فهىضرائب أخرى بمناسبة  أىأو ) VAT(ضريبة  فإذا إستحقت

  .عقد البيع فىالبائع ما لم يتفق على خلاف ذلك 

، بأنه بيع بضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم )DDP(ويعرف البيع على أساس القاعدة 

الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير  إتخاذثم . بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع

عليه كذلك و. بلد الوصول، على نفقته الخاصة فى للإستيرادبلد القيام وتلك الإجراءات اللازمة  فى

 والذىوعليه أن يزود المشترى بمستند النقل الصادر عن الناقل، . إعداد الفاتورة التجارية اللازمة

 )105( .البضاعة عند وصولها لإستلاميمكن أن يحتاجه المشترى 

حدود مكان الوصول المسمى بما يمكن أن يحقق  فىللبائع أن يختار هذه النقطة ويمكن 

ا يلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته من ، كمالغرض المنشود منها

إن وُجدت  –حراسته إلى مكان الوصول المسمى أو إلى النقطة المتفق عليها  مكان أخذه البضاعة فى

ويلاحظ أنه لا إلزام على البائع تجاه المشترى فى إبرام عقد . فى حدود مكان الوصول المسمى –

إلا أنه من الواضح أن مسئولية البائع . ى البضاعة، شأنه فى ذلك شأن المشترى تجاه البائعللتأمين عل

عن البضاعة تمتد حتى لحظة التسليم فى مقر المشترى بما فيها تسفير البضاعة وتداولها وتخزينها 

. تهاالأمر الذى يكمن أن يعرض البضاعة لمخاطر متعددة طوال رحل. وإعادة شحنها إذا دعت الحاجه

  .لذلك سوف تجد البائع نفسه مائلاً نحو إجراء التأمين على البضاعة لتجنب مخاطر النقل

من إلتزامات البائع تغليف البضاعة بما يضمن سلامة النقل والتسليم إلى المشترى، ووضع 

عدد القياس والوزن وال(العلامات على الأغلفة من الخارج، و سداد قيمة عمليات معاينة البضاعة مثل 

اللازمة لتسليمها إلى المشترى، و تسليم البضاعة إلى المشترى، بأن يقوم بوضعها تحت ) والنوع

                                                           
  .63.طه، مرجع سابق، صمصطفى كمال   .105
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تصرفه وهى لازالت على متن وسيلة النقل أى غير مفرغة فى مكان الوصول المسمى وفى التاريخ 

   .المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها

وفقاً لشروط عقد البيع، وكذا تحمل  الإجمالىدفع الثمن أما إلتزامات المشتري تتمثل في 

  .مخاطر هلاك البضاعة أو تلفها منذ وقت تسليمها إليه

  

  الإعتماد المستندي:  المطلب الثاني
إن التطور الحاصل في شتى مجالات الحياة خاصة الاقتصادية أدى إلى تطور طرق النقل 

دفت الكثير من المعوقات بسبب الأساليب الكلاسيكية البحري، فعملية النقل البحري في حد ذاتها صا

وقدم وسائل الاتصال المتعارف عليها والقائمة بها، لذا اتجه الفقه إلى التفكير في الاستعانة بوسائل أكثر 

  )106(.حداثة، تزرع الثقة بين أطراف عملية النقل وتؤكد التزاماتهما

قة المثلى لتحقيق مطالب كل من البائع فتعتبر الاستعانة بنظام الاعتماد المستندي الطري

عت إليه الحاجة الاقتصادية والمشتري الأجنبيين ومن هذا المنطلق اعتبر الاعتماد المستندي نظام د

  .عقود بيع دولية ديدلتس

لكن كيف أوجد هذا النظام طريقه في ظل التعددية الفقهية ؟ هذا ما سنحاول توضيحه من خلال 

إلى فرعين حيث تناولنا في الفرع لأول تعريفه و طبيعته القانونى أما الفرع هذا المطلب الذي قسم 

  .الثاني فخصصناه لصور الاعتماد المستندي

  مفهوم الاعتماد المستندي وطبيعته القانونية : الفرع الأول

 )107(نظرا لتطور العلاقات التجارية الدولية الذي قابله تطور وسائل النقل ووسائل الاتصال،

لاعتماد المستندي الحل الأنسب كنظام يضمن حقوق كل طرف في عملية لتبادل التجاري الذي أصبح ا

  .يقوم عن طريق النقل البحري

كما أصبح الاعتماد المستندي يؤدي دورا هاما في خدمة التجارة الدولية و تسهيل عملياتها 

  .هذه المعاملات المتمثلة في التصدير والاستيراد، كما اعتبر أفضل طرق الدفع في تسوية

  :للاعتماد المستندي عدة مفاهيم نوردها فيما يلي

  :مفهوم الاعتماد المستندي -  1

بظهور الاعتماد المستندي كنظام غزى وسائل الاتصال القانونية ،اختلفت التعريفات بشأنه 

  .وتعددت المفاهيم حوله من مفاهيم فقهية إلى نصوص قانونية

                                                           
  يقصد بالالتزامات تلك المتعلقة بتنفيذ عملية البيع الذي يدور عقد النقل حولها والمرتبطة بالبائع والمشتري .106
نخص بالذكر البريد،التلكس،الفاكس،الهاتف فهي كلها وسائل اتصال أصبحت تعرف العجز أمام السرعة التي تميز  .107

  .الاخرى من جهة أخرى  ثة الانظمةالبيئة التجارية من جهة و حدا
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هد الخطي الصادر من البنك فاتح الاعتماد بناءا على طلب زبونه فعرفه الفقه على أنه ذلك التع

أو قبول سحوبات أو سفتجة مسحوبة من المستفيد أو يفوض /الذي يتعهد بموجبه بدفع و) المستورد(

  )108(.بنكا آخر ليقوم بالدفع نيابة عنه مقابل استيفاء كامل الشروط والتعليمات الواردة في الاعتماد

بناءا ) فاتح الاعتماد(أية ترتيبات مهما كان شكلها أو نوعها تقوم بها البنك :"كما عرف على أنه

  :لتعليماته يقوم بـ) طلب فتح الاعتماد(على طلب الزبون 

  .أو يقبل ويدفع قيمة السحوبات المسحوبة من المستفيد) المستفيد(الدفع إلى أو لأم شخص ثالث  -

أو شرائها أو دفع قيمتها و ذلك مقابل مستندات أن يخول بنكا آخر بالدفع أو بقبول السحوبات  -

  )109(.معينة بشرط أن تكون مطابقة لأحكام و شروط الاعتماد

إذا اختلفت الآراء الفقهية حول إعطاء تعريف للاعتماد المستندي إلا أنها اتفقت حول أطرافه 

الإجراءات وعناصره والبيانات الواجب ورودها في طلب فتح الاعتماد وكذا حول مراحل فتحه و

  :المتبعة لذلك وهذا ما سنوضحه على التوالي

 أطراف الاعتماد المستندي: أولا

طالب : لا يمكن ان يقوم الاعتماد المستندي دون سبعة أطراف متفق عليهم فقها وقانونا وهم

د، فتح الاعتماد والذي غالبا ما يتجسد في شخص المستورد، البنك فاتح الاعتماد، البنك المبلغ للاعتما

  .المستفيد من الاعتماد وهو مصدر البضاعة، البنك الدافع، البنك متداول المستندات، البنك المعزز

  عناصر الاعتماد بالنسبة للبنك: ثانيا

  :ونقصد بها مجموع المعاملات التي يجب إجراءها لفتح الاعتماد المستندي التي تنحصر في

  .لمرة واحدة أو ضمن مخصصات سنوية ثابتةالحصول على الموافقة من طرف الادارة سواء  - 1

  .رخصة استيراد تبيح شرعية السلع المستوردة - 2

  .فتح اجباري لحساب لدى البنك - 3

الحصول لى تثبيت مبدئي و هو امر جوازي في بعض الاعتمادات و اجباري خاصة في البنوك  - 4

  .الاسلامية

  .عد التوقيع عليها من طرف المتعامليندمغ الشروط العامة للاعتماد بالطوابع القانونية ب -5

وفي الجزائر نأخذ وكنموذج عملي ما تم معاينته من خلال الزيارة الميدانية لبنك الفلاحة والتنمية -

  :الريفية والذي يشترط لفتح إعتماد مستندي الشروط التالية

 تقديم سجل تجاري ورقم جبائي -

                                                           
  .17علي الأمير إبراهيم،الإلتزام بفحص المستندات بالنسبة للاعتماد  المستندي صفحة/ د  .108
 2004طبعة سنة 1993من قواعد الأصول و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندية لسنة  02هذا ما احتوته المادة  .109

  .500و هي النشرة رقم 22،دار النهظة العربية القاهرة صفحة
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بون قد تم تجديده وساري المفعول يشترط أن يكون السجل التجاري المقدم من طرف الز -

 .لسنيتين ومخصص للإستيراد والتصدير

 .ينبغي على الزبون تقديم فاتورة شكلية تتضمن المبلغ الإجمالي للسلع والبضائع -

  )110(تقديم طلب وفق النموذج المقدم من طرف البنك فاتح الإعتماد  -

البنكي وكلها تحتوي على بيانات عملية التوطين البنكي والتي يعطى لها رقم خاص بالتوطين  -

 .خاصة بتعريف الزبون

قيام الزبون بدفع المبلغ الإجمالي وفقا للفاتورة المقدمة من طرفه بالعملة الوطنية إلى جانب  -

  .مبلغ ثلاثة بالمئة من نسبة تغيير العملة الوطنية بالمقارنة مع العملة الأجنبية

والتي تحتوي على إسم ) 02بالملحق رقم  مرفقة( 02ة رقم فتح إعتماد بنكي حسب الوثيق -

وعنوان الزبون المستورد واسم وعنوان الممول الأجنبي إلى جانب مبلغ الصفقة للعملة 

الأجنبية وميناء الشحن وميناء التفريغ والتاريخ النهائي للشحن وتاريخ سريان الإعتماد 

وبيانات البنك ) اص بهالبنك الخ(ن طرف المستورد المستندي ويتضمن الوثائق المطلوبة م

 .الممول

إقتطاع المبلغ الخاص للعقد والمبين على الفاتورة المقدمة من طرف الزبون طالب فتح  -

 .الإعتماد

تغلال الشخصي والخاص سفي حالة ما إذا كانت البضاعة المستوردة موجهة لأجل الإ -

 02لملحق رقم من ا 03على إلتزام حسب الوثيقة رقم ) الزبون ( بالمؤسسة يوقع المعني 

 .والتي تحتوي على مجموعة بيانات ينبغي ملأها

دفعه أن يقدم ما يثبت ) الزبون ( أما إذا كانت للبيع فإنه ينبغي على طالب فتح الإعتماد  -

 .للحقوق والرسوم الجبائية لإدارة الضرائب

العاصمة التي  يتم إرسال الملف كاملا إلى المديرية العامة المكلفة بالتجارة الخارجية بالجزائر -

وعند فتح الإعتماد يقوم الزبون بدفع التكاليف عند البنك الخارجي  تقوم بفتح الإعتماد المستندي

فتح الإعتماد والتي تقدر بنسبة مئوية على أساس مبلغ الفاتورة المقدمة والمحددة من طرف 

 110.المديرية العامة التابع لها البنك فاتح الإعتماد

ثم عند وصول الوثائق من البنك الخارجي إلى المديرية العامة المكلفة بالتجارة الخارجية يتم  -

فحص هذه الوثائق وعند خلوها من أي إلتزام يتم تحويلها إلى البنك طالب فتح الإعتماد وعلى 

 .الدفع النهائي لمبلغ الفاتورة إلى البنك الموردأساس هذه الوثائق يتم 

  

                                                           
  .نديالمتضمن الوثائق المطلوبة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية لفتح إعتماد مست 04أنظر الملحق رقم  –  110
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  لواجب توافرها عند فتح الاعتمادالشروط ا: ثالثا

  :لا تكاد تخلو أي معاملة بنكية بخصوص فتح الاعتماد على الشروط التالية وهي

  .الحصول على حساب جاري لدى البنك .1

  .الشروط العام للاعتماد، وكذا نموذج وكل شطب أو تعديل داخل النموذج التوقيع على .2

ركزه المالي وهذا للحصول على الموافقة تحديد سقوفات الزبائن من طرف الادارة كل حسب م .3

  .العامة

  .استيفاء التامين النقدي والعمولات المقررة حسب تعليمات البنك المركزي والادارة العامة .4

  البيانات: رابعا

  :مهما اختلف نموذج الاعتماد إلا أن البيانات واحدة وتشمل

  .اسم مقدم الطلب وعنوانه -

  .لحسابه واستوردت البضاعة باسمهاسم وعنوان من فتح الاعتماد  -

  .وسيلة تبليغ الاعتماد -

  .قيمة الاعتماد بالارقام و الحروف -

  .تاريخ الصلاحية ومكان التداول -

  .المستندات المطلوبة -

  .تفاصيل البضاعة المطلوبة -

  .شروط التسليم -

  .وسيلة النقل -

  .مكان الشحن -

  .مكان الوصول -

  .عدم السماح به السماح بالشحن الجزئي أو -

  .التوضيح نوع الاعتماد -

  .تحديد من سيتحمل العمولات -

  .كيفية دفع أجور الشحن -

  .تحديد الطرف الذي سيتم سحب السحوبات عليه -

  .أي شرط تتطلبه البضاعة و حسب قوانين البلد فاتح الاعتماد -

  مراحل فتح الاعتماد المستندي: خامسا

  :ية فتح الاعتماد هي مرحلتانأهم المراحل التي تمر بها عمل
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وإخطار البائع بهذا الأمر ) 111(انه و بمجرد طلب المشتري فتح الاعتماد لدى البنك: المرحلة الأولى

) 112(،نكون بصدد المرحلة الأولى من مراحل عملية فتح الاعتماد وخلالها يقوم المشتري بملأ البيانات

نه لا يمكن للبائع تسلم مبلغ الاعتماد إلا بعد تقديمه الواردة في النموذج المقدم من طرف البنك، غير ا

  .المستندات التي يجب أن تكون مستوفية لشروطها القانونية

هي جمع العمليات التي تلي المرحلة الأولى والمتعلقة بتنفيذ الاعتماد وفي هذه المرحلة :المرحلة الثانية

المعين المصدر للتبليغ في الاعتماد أين يقوم هذا يبرز دور البائع و المتمثل في تقديمه للمستندات للبنك 

وفي حالة تأكده من صحتها عليه دفع مبلغ الاعتماد إلى البائع )113(الأخير بمراجعة المستندات المقدمة

  .حسب شروط التغطية في الاعتماد وبإتباع تعليمات المشتري

  الاجراءات  :سادسا

حساب مفتوح لدى البنك في قسم القروض  أول ما يشترط في طالب الاعتماد أن يكون لهأ ـ 

  :الخارجية

  كما يشترط أن يكون الاعتماد في حدود السقف المحدد لذلك المتعامل بموافقة إدارة البنك

عند بدء الاعتماد يجب أن يؤخذ توقيع المتعامل مع البنك على جميع الشروط الخاصة بالاعتماد  ب ـ

  .المستندي و يكون ذلك لمرة واحدة

يملأ طلب فتح الاعتماد و يوقع في المكان المخصص وبجانب كل تعديل أو شطب في متن  ج ـ

  .الاعتماد

على المتعامل طالب فتح الاعتماد أن يقدم رخصة استيراد صالحة للاستعمال آو بطاقة مستورد و  د ـ

صدرت  في حالة عدم المطابقة توجد حالة أخرى و هي تقديم رخصة الاستيراد من قبل الشخص الذي

  .الرخصة باسمه و يتم ذلك عن طريق تفويض

ن معايير تحديد المستندات المطلوبة تختلف فقد تكون إما بناءا على طبيعة البضاعة، وإما على هـ ـ إ

  .قوانين بلد البائع والمشتري، أو إما بناءا على بنون العقد المتفق عليه بين البائع والمشتري

ي على تاريخ و رقم و اسم المتعامل والقيم والعملة واسم شركة لكل اعتماد رقم تسلسلي يحتو ر ـ

التامين المحلية ومركز الوصول ونوع البضاعة ويتم تسجيل هذه المعلومات الخاصة بالرقم التسلسلي 

 ىفي سجل أرقام الاعتماد وبعدها يتم إعلام شركة التامين المحلية حتى يتمكن من ايصال السندات إل

                                                           
  .ان فتح الاعتماد عن طريق البنك أو أحد فروعه أو تولي بنك آخر هذه العملية هو أمر يحدده البنك فاتح الاعتماد .111
تعيين المستفيد، صلاحية الاعتماد والمستندات اللازمة، نوع البضاعة، شروط التسليم، شروط : اهم هذه البيانات .112

  .الخ.......الشحن
هذه المراجعة تمكنه من حماية زبونه ونفسه لان البنك يعتبر خارج عن عقد البيع و غريب عنه من الناحية  .113

  .القانونية
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ن دلالة على التبليغ واستلام السند و يتم تسجيل كافة المعلومات المدرجة فيه بالرقم الفرع الأصلي لتكو

  .المتسلسل للاعتماد

  .أن تسجيل سندات التامين لدى شركة التامين هو أمر إلزامي يمكن من متابعة التامين ز ـ

تح الاعتماد يعين اسم البنك من طرف رئيس القسم عن طريق كتابة الاسم والعنوان على طلب ف و ـ

ليتم بعدها دراسة هذا الطلب من جميع النواحي للتأكد من وضوح وصحة شروطه ثم يحول إلى الطباع 

  .تمهيدا لتبليغه إلى المستفيد عن طريق الفروع الرئيسية أو أحد المراسلين من البنوك الأجنبية

قوع في التعامل مع هناك بعض الجهات المحضور التعامل عليها من طرف البنوك و لتجنب الوي ـ 

  .هذه الجهات يجب إجراء تدقيق في اسم المستفيد في كل اعتماد

  ـ الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد والمستندات المطلوبة لانجازه 2

إن اختيار الاعتماد المستندي كوسيلة اتصال قانونية حديثة، تقرب بين أطراف عقود في أمكنة 

  .البنك فاتح الاعتماد والمستفيد من هذا الاعتماد مختلفة ،يتولد عنه نشوء علاقة بين

غير أن هذه العلاقة لها ضوابط تحكمها وتحتاج إلى وسائل ومجموعة من الوثائق والمستندات 

  .لإتمامها، هذا ما سنحاول توضيحه من خلال هذا البند

  الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد المستندي: أولا 

لاستعمال نجد الاعتماد القابل للإلغاء والاعتماد القطعي و لكل نوع إن أهم الاعتمادات الشائعة ا

  .من هذه الاعتماد بين طبيعة قانونية خاصة تميزه عن الآخر

فالاعتماد القابل للإلغاء يعتمد كوسيلة لتنفيذه على البنك فاتح الاعتماد الذي يعلم البائع بفتح هذا 

إلى حين الوفاء بها و يبقى بذلك متقيدا بكل ما يتلقاه من الاعتماد مع الاحتفاظ بالمستندات والسفاتج 

المشتري من تعليمات، هذا الأخير الذي تنصرف إليه جميع الآثار، الأمر الذي يجعلنا أمام وكالة آلية 

  .سواء بين البنك و المشتري أو بين البنك والبائع

يعته القانونية إذ نجد أهم هذه أما إذا تعلق الأمر بالاعتماد القطعي فقد أثار جدل فقهي حول طب

  .الآراء

  .إن التزام البنك هو بمثابة عقد بينه وبين العميل :الرأي الأول

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة الفصل بين علاقة البنك والمستفيد وعلاقته  :الرأي الثاني 

درجت تحته مجموعة من بالعميل فلكل نوع من العلاقة تصرف قانوني معين وهذا الرأي في حد ذاته ان

إذ كيف بعض الفقهاء علاقة البنك بالمشتري على أنها علاقة من نوع خاص تندرج ضمن . النظريات

  . العقود الغير مسماة

نظر إلى هذه العلاقة من عدة جوانب أي كل كيفها حسب وجهة رأيه  :نظرية العقد غير المسمى

  .ومنحه وصف قانوني معين
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على أنها تفر الواقع و لا تقرره الأمر الذي دفع بالفقه  ىعلى النظرية الأول أخذ :نظرية الوعد الملزم

الأمريكي إلى الاعتماد على هذه النظرية لتعريف خطاب لاعتماد على انه وعد ملزم صادر من البنك 

  .المصدر لخطاب الاعتماد المستندي

على وعود متبادلة بين أطراف  إذا كان الوعد الملزم لجانب يقوم :نظرية العقد الملزم لجانب واحد

اجتمعت إرادتهم على تجسيد هذه لوعود فان خطاب الاعتماد يتضمن هذا الأساس و منه كيف على انه 

أركان العقد  ىوعد ملزم لجانب واحد لان التزام البنك يكون من جانبه في مواجهة المستفيد اعتمادا عل

  .الملزم لجانب واحد

أسس هذا التكييف هو ذلك الاشتراط أو التزام المشتري الذي يفتح : نظرية الاشتراط لمصلحة الغير

الاعتماد لصالح البائع الأمر الذي  يكسب هذا الأخير حق المباشرة ضد البنك بمجرد قبول الاعتماد، 

  )114(.حيث لا يمكن لا للبنك ولا المشتري الرجوع فيه

الحوالة و محاولة الإسقاط على عملية الاعتماد انطلاقا من التعريف القانوني لنظرية : نظرية الحوالة

  .المستندي  نجد أن المستفيد هو الذي يحال إليه هذا الحق من طرف الشخص فاتح الاعتماد لدى البنك

تنشأ هنا نظرية التضامن بين البنك و المشتري فيكون البك بمثابة كفيل للمشتري في  :نظرية الكفالة

أن هذه الكفالة هي من نوع خاص تخضع لأحكام قانونية خاصة استقر الالتزامات أمام البائع ، غير 

  )115(.عليها العرف الصرفي

البنك الذي يقوم بتثبيت الاعتماد المصرفي لوفاء :"ترى محكمة النقض المصرية أنه :نظرية الوكالة

  ."ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد

  .وهو تأكيد على عدم حجية نظرية الوكالة لان البنك يتعامل بصفته أصيل وليس وكيل

مادام أننا بصدد عقد بيع فانه وحسب هذه النظرية وانطلاقا من الاعتماد المستندي فان  :نظرية الإنابة

  .البنك يكون منابا و البائع يكون منابا لدي

أساس هذه الفكرة هي تلك الشروط التي يفرضها كل  :نظرية تقابل الإيجاب والقبول بطريق التوسط

طرف في العقد مثلا كاشتراط البائع على المشتري تسوية الثمن بواسطة فتح الاعتماد و إذا قبل البنك 

  .ذلك عليه إخطار المشتري بذلك

                                                           
يعاب على هذا التصور أن التزام المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير مرتبط بعقد الاشتراط،فالمتعهد يلتزم التزاما  .114

ليس مس من علاقته بالمشترط، في حين ان البنك في الاعتماد القطعي يتعهد  جديدا لصالح المستفيد و لكن هذا الالتزام

  .بالتزام جديد و مستقل عن التزامه قبل المشتري
محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع،القاهرة / د .115

   .566صفحة  1988/1989
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الصادر من البنك الذي  بيستمد أنصار هذه النظرية حججهم من ذلك الإيجا :نظرية الإيجاب الملزم

  .يلزم المستفيد به مدة صلاحية الاعتماد بشرط بقاء البنك على إيجابه

إذا كان البنك يحتل مركز الواعد الملزم بتنفيذ ما تعهد به متى نفذ الطرف  :نظرية الإرادة المنفردة

  .الآخر التزامه و الالتزام الأساسي في الاعتماد المستندي هو تقديم المستندات

أن تحليل هذا الالتزام ينجم عنه معطيات تقوم على فكرة :"ي هذا الصدد يرى الأستاذ أسكار ف

و من ثم فاني أرى ن هذه الفكرة التي هي أساس التزام البنك إنما / الإرادة المنفردة و العرف الصرفي

زام البنك تقوم هي أيضا على أساس  واقعي ألا و هو العرف المصرفي ومن هذا نستنتج أن أساس الت

  ."هو الإرادة المنفردة التي أوجدها العرف المصرفي

والرأي الراجح في الجزائر من خلال التطبيق العملي خاصة الزيارة الميدانية لبنك الفلاحة 

والتنمية الريفية والتي توصلنا من خلالها إلى أن الإعتماد المستندي غير قابل للرجوع ومؤكد يتطلب 

  . يع الأطرافللتنازل عنه موافقة جم

  المستندات المطلوبة لانجاز الاعتماد المستندي: ثانيا

أوجدت نظام المستندي كوسيلة تسهيل التجارة الدولية التي تقوم عادة بين إطراف في دول 

مختلفة كما  يتطلب هدا الأخير  لإتمامه  من الوثائق أو ما يعرف بالمستندات وذلك حتى تتم العملية 

وما يهمنا والسندات . المستندات الرئيسية والسندات الإضافية: هذه الوثائق نجدعلى أكمل وجه وأهم 

  :الرئيسية التي تحتوي على ما يلي

وهو ذلك الوثيقة التي يبرمها ) 116(حسب التنين التجاري الجزائري يوجد أنواع ثلاث :سند الشحن

  :ية النقل ونجدكالناقل و الشاحن لإتمام مل

وهنا الشخص الوارد اسمه في سند الشحن أو الذي حرر السند باسمه هو الذي يتولى  :السند الاسمي

  .تسلم البضاعة لا أحد سواه

  .تسلم البضاعة لمن حرر السند إذنه أو طهر إليه :السند الإذني

يحمل اسم المستفيد و يكون حجية لحامله سواء تم تطهيره على بياض من طرف  :السند لحامله

  .ر بإذنهالمستفيد الصاد

البضاعة من ميناء الشحن إلى  البحري مهمته هي تولي عملية نقلسند الشحن  :سند  الشحن المقبول

  .ميناء الوصول، وهذا النوع من السندات تأخذ به البنوك ما لم يحتوي على شروط معينة

  : هي أنواعوسميت مرفوضة لان البنوك ترفض لأخذ بها  :سند الشحن المرفوض

هي الأخرى ذات أهمية بالغة و تعتبر ثاني وثيقة رئيسية والمعلومات التي تحتويها  :نوثيقة التأمي

  .نفسها التي يحتويها نموذج الاعتماد

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 12-11-10مكرر 543المادة وردت هذه الانواع في  .116
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أو ما يسمى بالفاتورة التجارية وهي الأخرى لا تحتوي على بيانات جديدة وإنما نفس  :الوثيقة التجارية

  .ادتلك الموجودة في وثيقة التامين وكذا نمودج الاعتم

  صور الاعتماد المستندي: الفرع الثاني

قسم الاعتماد المستندي إلى صور عدة وجاءت هذه الصور بالنظر إليه من عدة جوانب مثلا 

من حيث مدى القوة و من حيث القابلية للانتقال ومن حيث وسيلة الدفع ومن حيث تدخل عدة بنوك 

  :وزوايا التقسيم كثيرة نحاول الإشارة إلى الأهم منها

على الاعتمادات ان تكون إما قابلة للإلغاء وإما غير قابلة للإلغاء ويجب " :أولا ـ بالنظر إلى الالتزام

  )117( ."أن تبين الاعتماد بوضوح ما إذا كان قابلا للإلغاء أو لا

  : أ ـ الاعتماد المستندي القابل للإلغاء

يقتصر دوره في الحياة العملية لأنه إن هذا النوع من الاعتماد لا يوفر الضمانات الكافية لذا 

يمكن إلغاءه و تعديل شروطه ويتم هذا الإلغاء أو التعديل دون موافقة الأطراف وفي أي وقت يشاء 

  .الأطراف

البنك المنشئ لهذا النوع من الالتزام يقوم بإلغائه من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الزبون 

ابل للإلغاء يفقد فاعليته ووظيفته كأداة مضمونة لتمويل العمليات الأمر الذي يجعل الاعتماد المستندي الق

: بقولها 2007القواعد والعادات الموحدة لسنة من  01فقرة  08التجارية و هو الأمر الذي أكدته المادة 

  )118(".إن الاعتماد القابل للإلغاء يمكن أن يعدل أو يلغي في أي وقت دو إخطار المستفيد مسبق" 

  :الاعتماد غير القابل للإلغاءب ـ 

نظرا للحماية القانونية التي يوفرها هذا النوع من الاعتمادات ونظرا كذلك للثقة والضمانات 

التي يقدمها للمتعاملين به اعتبر الأكثر شيوعا في الحياة العملية لان عملية الإلغاء بين أطرافه لا تتم إلا 

بمجرد اختياره كنوع للتعامل به يصبح نهائي يولد التزاما بموافقة جميع الأطراف التي لها صلة بهو 

وتبدأ خاصية التزام البنك من لحظة إبلاغ المستفيد الذي يقوم ) 119(أصليا في ذمة البنك لا رجعة فيه

باستلام خطاب الاعتماد أما قبل إبلاغ الخطاب فلا يعتبر البنك ملتزم به ويمكنه حينئذ الرجوع في 

  .تعهده

  

                                                           
  .2007فقرات أ ، ب،ج، من القواعد والعادات الموحدة لسنة  06المادة  .117
طبعة  03علم الدين ومحي الدين إسماعيل، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية و العملية الجزء/ د .118

  . 1066/1067صفحة  1993
ر هذا التزاما تبعيا كالتزام الكفيل ،كما انه التزام مستقل لا يرتبط بعقد البيع المبرم بين البائع والمشتري و لا يعتب .119

ولا تتوقف صحته لا على العقد و لا على أي اتفاقات أخرى تربط بين الأطراف بعضهم و اغلب الاعتمادات المستندية 

  .عي اعتمادات غير قابلة للإلغاء
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  :د غير القابل للإلغاء المؤيدج ـ الاعتما

هذا النوع من الاعتماد سمي بالمؤيد لان تأييد البنك له جاء بعد إضافة التزامه النهائي الغير 

قابل للإلغاء إلى البنك المصدر هذا ما يتولد عن قبول السفاتج المسحوبة على حساب البنك المصدر 

  .للاعتماد و المستحقة في تاريخ لاحق

أييد الصادر من البنك بمثابة ضمان إضافي يمنح للمستفيد من جهة ويمنحه من اعتبر هذا الت

  120.جهة أخرى الثقة لتلقيه قيمة مستندات الشحن ند تقديمها للبنك المؤيد مما يوفر سيولة نقدية كبيرة

والاعتماد المؤيد يمكن المستفيد منه بسحب السفاتج بقيمة المستندات و في حالة الرفض يتولى 

و بلد المستفيد عملية المخاصمة كما يتم تنفيذ الحكم في نفس بلد القضاء ويرى الدكتور علي  القضاء

البارودي إن التأييد يقتصر فقط على الاعتمادات الغير قابلة للإلغاء الأمر الذي يرتب مجموعة من 

تقع على عاتق البنك المؤيد وأهمها عدم التعديل في مبلغ الاعتماد بالزيادة حتى  تالنتائج تعتب التزاما

وصوله لضعف قيمة الاعتماد المؤيد لأنه في هذه الحالة للبنك المؤيد له رفض التعديل ويبقى ملتزما 

يد فقط بالمبلغ الأصلي وعليه إخطار المستفيد بالتعديل و يقع هذا في حالة أخرى تعرف بحالة التأي

  .الجزئي

نجد في هذه الحالة نوعان من الاعتماد، اعتماد الاستيراد واعتماد : ثانيا ـ بالنظر إلى الاستعمال

  :التصدير

  :أ ـ اعتماد الاستيراد

نكون بصدد اعتماد الاستيراد إذا اعتبر كأساس لاستيراد بضاعة من بلد أجنبي فهنا المشتري 

وغالبا ما يعتمد هذا النوع من الاعتمادات في نظام الاقتصاد  عليه بفتح اعتماد لدى بنكه في بلد أجنبي

لموجه أين يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات تنحصر في أهم إجراء وهو الحصول على الموافقة من 

  .سلطات النقد الخاصة بالبلد على اعتبار العملة الأجنبية وسيلة لتحويل قيمة البضاعة المستوردة

  :ب ـ اعتماد التصدير

دما يتقدم لمشتري بطلب إلى بنك وسيط متواجد في بلد البائع بفتح الاعتماد يتمكن من خلاله عن

  .البائع بتصدير البضاعة إلى هذا المشتري المقيم في بلد أجنبي نكون بصد اعتماد تصدير

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد: ثالثا ـ بالنظر إلى  بلد الإقامة

  :  أ ـ الاعتماد المحلي

البائع والمشتري عادة إلى العمل بالاعتماد المحلي إذا كانا يقيمان في دولة واحد و يكون يلجأ 

  .البنك المعتمد هو بنك محلي من نفس الدولة

                                                           
كلية –مذكرة لنيل شهادة الماجستير -امسؤولية البنك عند فحص المستندات في الاعتماد المستندي—بن قراش كلثوم:120

   2009/2010الحقوق جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس 
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  :ب ـ الاعتماد الخارجي

وهو عكس الاعتماد المحلي إذ يكون البائع والمشتري يقيمان في دولتان مختلفتان وسمي كذلك، 

  .ذي هو بلد أجنبي بالنظر إلى بلد الوفاء ال

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد :رابعاـ بالنظر إلى قابلية التحويل

  : أ ـ الاعتماد القابل للتحويل

حتى يكون الاعتماد المستندي قابل للتحويل يشترط أن ينص على ذلك صراحة أي أن يسمح 

ن ينص على تحويلا جزء للمستفيد بتحويل القيمة بأكملها إلى أشخاص أو إلى شخص واحد كما يمكن أ

  .من قيمته فقط

  :ب ـ الاعتماد الغير قابل للتحويل

الأصل في الاعتمادات المستندية أنها غير قابلة للتحويل إلا إذا وجد ما يسمح بذلك وهو نص 

صريح يجيز تحويل القيمة بشرط أن يتم هذا التحويل مرة واحدة وكذلك يشترط النظر في الاعتماد 

  .ابل للإلغاء فان التحويل هو الآخر قابل للإلغاءالأصلي إذا كان ق

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد :خامسا ـ بالنظر للقابلية للتجزئة

  : أ ـ الاعتماد القابل للتجزئة

والوفاء في هذه الحالة ) 121(إذا قبلت البضاعة شحنها جزئيا نكون بصدد الاعتماد القابل للتجزئة

  .المشحونةيكون بقدر قيمة البضاعة 

  : ب ـ الاعتماد الغير قابل للتجزئة

  . هو الآخر ننظر فيه إلى البضاعة إذا شحنت دفعة واحدة تم الوفاء دفعة واحدة

  :ونجد هناك ثلاث أنواع من الاعتماد: سادسا ـ بالنظر إلى الدفع

  :أ ـ الاعتماد بالاطلاع

بقيمته بمجرد تقديم المستندات يعرف بالاعتماد المنجز أو اعتماد الوفاء وهو الذي يوفى 

  .المستوفية لشروطها

  :ب ـ الاعتماد المعجل

أو ما يعرف بالاعتماد المقدم أساس الوفاء فيه هو السعر أي الوفاء نكون بالسعر التقريبي 

وليس السعر الرسمي معنى ذلك أن الوفاء يكون بالقيمة المحلية ولا تستحق إلا في آخر يوم اعتماد 

نوع من الاعتمادات مهجور لان المستفيد لا يلتزم بتنفيذ شروط الاعتماد الأمر الذي يجعل ويعتبر هذا ال

  .حصول على كفالة الالتزامات أمر إجباري يقوم به البنك المراسل قبل القيام بالدفع
                                                           

من القواعد الموحدة نرى أنها تنص على أن التجزئة جائزة ما لم ينص الاعتماد على  40بالرجوع إلى المادة  .120

  .منعها
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  :ج ـ الاعتماد المؤجل

البنك لسحب  أول ما استعمل في اليابان أين كان المستفيد من الاعتماد يقدم سندات الشحن إلى

سفاتج مستندية غير أن الدفع يكون مؤجلا أي لا يتم فورا إلا بعد مرور مدة يقوم خلالها البنك 

  .بمراجعة هذه المستندات

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد: سابعا ـ بالنظر إلى عدد الدفعات

  : أ ـ  اعتماد الدفعة الواحدة

ا النوع يكون واجب الدفع في التاريخ المعين وهو الشائع في الاعتماد المستندي ومن خلال هذ

  .ومرة واحدة متى قدمت المستندات

  :ب ـ الاعتماد الدائري

يتجدد هذا النوع من الاعتمادات تلقائيا والتجديد يمس الشروط والأحكام وحتى القيمة 

ا على وهو الآخر ينقسم الى نوعان متجدد ومجمع أي أن الزيادة في الأرصدة تكون بناء) 122(والمدة

تلك الزائدة في المرات السابقة على المرات التالية أما المتجدد الغير مجمع هو عكس الأول أي الزيادة 

  .في القيمة بالمرات التالية لا تكون إلا انطلاقا من القيمة الأصلية

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد: ثامنا ـ بالنظر إلى الضمان

  :أ ـ الاعتماد المضمون

الاعتماد كذلك يجب ان يكون سند الشحن صادر لامر البنك أو مطهر إليه من حتى يكون 

  .طرف البائع الامر الذي يمكن البنك من بيع البضاعة و استلام حقها اذا لم يوفي المشتري قيمتها له

  :ب ـ الاعتماد الغير مضمون

أو صدرت لأمر إذا صدر سند الشحن أو وثيقة التامين باسم المشتري أو لأمره أو مظهرة له 

البائع يكون الاعتماد غير مضمون لان البنك في هذه الحالة لا يكون له أي سلطة على هذه المستندات 

ولا يمكنه التصرف فيها إذا أبدى المشتري عن التظهر لصالحه أي لصالح البنك وعلى البنك في هذه 

  .لسدادلحالة اللجوء الى القضاء لاستيفاء حقه من المشتري إذا امتنع عن ا

  :ونجد هناك نوعان من الاعتماد: تاسعا ـ بالنظر الى التغطية

  

                                                           
  .ديد يكون بالقيمة أو بالمدة أو بهما معاالتج .122
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  :أ ـ الاعتماد المغطى

إذا منح المشتري جزء من قيمة الاعتاد او وقع على الرهن لصالح البنك و يكون هذا الجزء 

م المقدم وهذا الرهن الموقع بمثابة ضمان يطمئن البنك إلى حصوله على قيمة الوفاء بذلك نكون أما

  .اعتماد مغطى

  : ب ـ الاعتماد غير المغطى

  .يكون أي مقابل من الضمانات و ينشئه البنك بناءا على عمولة بالكامل

نجد هناك الاعتماد البرقي الذي أساسه هو الكتابة التي تكون  :عاشرا ـ بالنظر إلى وسيلة الاتصال

ا إلا باستعمال مفاتيح الاختيار أو بمثابة تعزيز للبرقية التي تصعب على البنك طريقة التوقيع عليه

  )123(.الشفرة البرقية

  :أشكال أخرى

  :أ ـ اعتماد أصلي ومساعد ومضاد

في حالة تعدد المشاركين في الصفقة يصعب على المستفيد من الاعتماد توفير السيولة المالية 

صالح المستفيد الكافية فيلجأ إلى فتح اعتمادات مساعدة أخرى ويصدر الاعتماد الجديد الذي يكون ل

الجديد أقل قيمة من قيمة الاعتماد الأصلي أي كل ما يتعلق بالاعتماد الجديد يكون بأقل قيمة من 

  .الأصلي من حيث تواريخ والصلاحية للشحن وتداول المستندات

إذا وجه الاعتماد دون تحديد البنك نكون أمام اعتماد عام وهو مهجور لا يعمل هاما إذا حدد 

  .وأبلغ المستفيد به عد اعتمادا خاصاالبنك وعين 

  :ب ـ الاعتماد ذي مقابل نقدي

  .  يتم فيه تقييم البضاعة نقدا وتحويل قيمتها إلى المستفيد

  :ج ـ اعتمادات البيوع وخطابات الاعتمادات الضامنة

الأصل في الاعتماد المستندي أن موضوعه هو عقد بين أطراف أجنبية متى التزم كل طرف 

عليه غير انه في حالة عدم تنفيذ الالتزام قد يلجأ إلى سداد مبلغ المستحق وهو ما يعرف بتنفيذ ما 

  )124(.بوظيفة خطابات الضمان المعمول بها الولايات المتحدة الأمريكية

  

                                                           
شفرة البرقية هي عبارة عن أرقام سرية متفق عليها بين البنك المنشئ و البنك الوسيط تعبر عن التواريخ و المبالغ  .123

  .و نوع العملة المذكورة في البرقية
تعهد أو ضمان مصرفي أساسي و مستقل عن الموجب او عقد البيع التجاري الذي تاتي :"يعر ف كذلك على أنه .124

عنه، غير قابل للالغاء او التراجع عنه، يدفع لقاء مستندات محددة،تتضمن مستندا صادرا عن المستفيد يشير الى نوع 

  ."دنو الاجل المحدد فيه و يصبح بعدها لاغيا الخلل او التقصير الذي تسبب به فاتح الاعتماد و ينتهي عند
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  :د ـ الاعتماد المسوق

يعرف كذلك بالمشاركة أو الجماعي، يتولى عملية القيام بهذا النوع من الاعتمادات مزيج من 

  .وك و يتم توزيع المخاطر بينهاالبن

أساسه هو التأمين سواء ورد على النقد أو العمولة أو الأوراق النقدية  :هـ ـ اعتماد التمويل الذاتي

عموما و تقتصر مسؤولية البنك على توفير مستندات مطابقة للشروط و المعاملات توم على المستندات 

  .و ليس البضائع

  :ةو ـ إعتماد التمويل بالمراجع

كل المعاملات تقوم على حساب المتعاملين بالمراجعة أما المتعاملين الجارية تستند إليهم و 

  .أجور البريد و التلكس

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد التمويل بالمراجعة ويقتصر على البنوك الإسلامية التي تبرز 

  .ة المستوردة منهادور المشتري، لذا هي تلتزم بمسؤولية البضاعة وسلامتها وصحتها خاص

والمطبق من طرف البنوك الجزائرية وباقي البنوك الأجنبية خاصة الأوروبية والآسيوية منها 

هوإعتماد التمويل الذاتي من خلال فكرة كون الإعتماد المستندي غير قابل للرجوع عنه ومؤكد لكونه 

الميدانية وزيارة بنك الفلاحة يتطلب موافقة جميع الأطراف وهو ما توصلنا إليه من خلال المعاينة 

  .والتنمية الريفية

وبعد إنتهاءنا من دراسة الفصل الأول والمخصص لبيان وتوضيح عقد النقل البحري 

والأنكوتارمز والإعتماد المستندي ننتقل لدراسة أثار الأنكوتارمز والإعتماد المستندي في عقد النقل 

   .البحري
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  الثانيالثاني  الفصلالفصل

  أثر الأنكوتارمز والإعتماد المستندي أثر الأنكوتارمز والإعتماد المستندي 

  في عقد النقل البحريفي عقد النقل البحري
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بإعتبار عقد النقل البحري المجال الأكثر خصوبة لإبراز المعاملات التجارية الدولية 

والمترجم الأول للبيوع البحرية والمكرس لها على أرض الواقع والتي أصبحت تقوم على 

حداثة وعصرنة، فإن لهذه الوسائل علاقة تأثير وتأثرعلى عقد النقل عمليات ووسائل أكثر 

  .البحري

ونقصد بالوسائل الحديثة، الأنكوتارمز والإعتماد المستندي وهما العمليتان اللتان 

أحدثهما المجتمع الدولي لتبسيط التعامل التجاري الدولي، الذي أصبح هو الآخر لا يقوم الا 

لاقات البحرية الدولية، تضم في طياتها أطراف متباعدة الوجود بواسطة البحر، ذلك أن الع

  .مختلفة المبادئ والأعراف التي تحكم تعاملاتها

فأعتمدت وسيلتي الانكوتارمز والاعتماد المستندي كحل وسط يوحد بين هذه 

الإختلافات أو على الأقل يخفف منها ومن أجل تكمله إرادة الطرفين وتطبيقا لقاعدة العقد 

  .عة المتعاقدينشري

  :وتبرز هذه الانعكاسات في مبدأين هما

وأثر الاعتماد المستندي على } المبحث الأول{أثر الأنكوتارمزعلى عقد النقل البحري 

  .}المبحث الثاني{عقد النقل البحري 

  

   أثر الأنكوتارمز في عقد النقل البحري   :الأول المبحث

إذا ما تحدثنا على الأنكوتارمز كوسيلة حديثة تترجم العملية التي إعتمدها أطراف عقد 

 2010النقل البحري فنجد أنها تضم إحدى عشر نوع حسب التعديل الأخير لها خلال سنة 

التي تتم في إطار ما  عقد النقل البحريوكلها تهدف إلى تسهيل المعاملة التجارية بين طرفي 

  .بحرييسمى بالبيع ال

غير أننا ونظرا لتعلق موضوعنا بالتعامل التجاري الدولي والذي تكون الجزائر طرفا 

المتعاملين الإقتصاديين ) البيع البحري(فيه عن طريق وجود أحد طرفي التصرف القانوني

الجزائريين الخواص أو التابعين للقطاع العام، وبسبب كذلك عملنا التطبيقي الذي إنجرت عنه 

لميدانية للموانئ الجزائرية بالخصوص ميناء وهران وجدنا أن الجزائر كدولة و لما الزيارة ا

تتخذ الأنكوتارمز كوسيلة في تعاملاتها البحرية الدولية، تقتصر فقط على نوع واحد من أنواع 

ومثال على ذلك العقد المبرم بين الشركة  )cfr.)124وهو الأنكوتارمز   البيوع البحرية

                                                           
  .05أنظر الملحق رقم .124
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الجزائرية للحبوب وشركة بنج السويسرية، وأصل السلعة هو فرنسا وميناء الشحن روون 

 285وقيمة التون المترية  CFRبفرنسا هو على أساس الأنكوتارمز ثمن البضاعة والنقل 

  . 125000898دولار للطن حتى ميناء الجزائر وإعتماد مستندي رقم 

ورغبة مني في اضفاء الجانب التطبيقي على مذكرتي، تجنبت الخوض في ذكر كل 

أشكال البيوع البحرية وعدم إعادة التطرق لكل أنواع الأنكوتارمز التي تم التطرق إليها أعلاه 

خوفا في إطغاء القالب السردي على مذكرتي، فاعتمدت ما هو مطبق في الجزائر من خلال 

) البيع فوب –البيع سيف (عند الوصول والبيوع البحرية في ميناء القيام دراسة للبيوع البحرية 

مع مقارنة ما هو سائد عمليا وفعليا في الجزائر بعد الزيارة الميدانية التطبيقية لميناء وهران، 

  :ويظهر هذا من خلال تقسيم المبحث الى مطلبين وجاء التقسيم على النحو التالي

  .الوصولالبيوع عند : المطلب الأول

  . البيوع في ميناء القيام: المطلب الثاني

  البيوع عندالوصول: المطلب الأول
قد يتفق البائع والمشتري على شحن البضاعة محل المبيع على سفينة معينة أو غير 

معينة بشرط وصول البضاعة سالمة إلى المحل المقصود و هو ما يعرف ببيوع الوصول التي 

ردنية  على أنه البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة وإنتقال ملكيتها إلى عرفتها محكمة التمييز الأ

المشتري أو المرسل إليه في ميناء الوصول ولا يلتزم المشتري بدفع قيمتها إلا في ميناء 

  .الوصول وبعد التسليم، وتقع فيه تبعة الهلاك ومخاطر الطريق على عاتق البائع

الجديد لمصطلحات التجارة الدولية الصادرة عن وبيوع الوصول قد اتخذت في التعديل 

معاني مختلفة كمصطلحات التسليم حيث يتحمل  2010غرفة التجارة الدولية، الانكوتيرمز 

 )125( .البائع جميع المصاريف والمخاطر اللازمة لإحضار البضاعة لبلد الوصول

  البيع بسفيــنة معينـة: الفرع الأول

هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإحضار البضاعة للمرسل إليه إلى ميناء الوصول على 

سفينة معينة يخطر المشتري باسمها فيعقد البيع ومن ثم تنتقل ملكية البضاعة والمخاطر إلى 

وإذا عينت فيما بعد فان البائع يتحمل مخاطر التي قد تتعرض . المشتري في ميناء الوصول
                                                           

تعرف ببيوع التسليم ،أي البضاعة تسلم من طرف البائع مستوفية لإجراءات التصدير  و توضع في  .125

المكان المتفق عليه قبل دخولها جمارك بلد الوصول و يستعمل في البيوع بالسكة الحديد أو بالطرق البرية أو 

و يتحمل البائع مصاريف البحرية ،كما تسلم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول غير مجمركة 

  .ذلك
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فإذا هلكت البضاعة هلاكا كليا فسخ عقد البيع أما إذا هلكت جزئيا فانه  يتم إنقاص لها السفينة 

  .الثمن بقدر الجزء التالف

 في يدون إذن في هذا النوع من البيوع ،تعيين البضاعة وشحنها على ظهر السفينة 

إليه إذ لا عقد  البيع والبائع هو الذي ينقلها ويؤمنها ويظل مالكا لها حتى وصولها إلى المرسل 

يلتزم بدفع ثمنها إلا بعد استلامها، كما يحدد كذلك نوع البضاعة وكميتها فإذا لم يشتمل المبيع 

على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري، أو إذا كان المبيع به عيب ينقص 

السلع للنوعية من قيمته ،فإن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من طرف البائع وعدم مطابقة 

والجودة المتفق عليها تكون محل ضمان البائع وليس الناقل، ومن ثم فإنه ينبعي عدم الخلط 

  )126(.بين مسؤولية البائع بضمان المبيع وبين مسؤولية الناقل في نقل البضاعة

وتجدر الإشارة إلى أن البيع بسفينة معينة هي الصورة الأساسية للبيوع البحرية بحيث 

ر السفن الشراعية ثم بمرور الزمن تحولت إلى بيوع بسفينة غير معينة وهو ما ظهرت بظهو

  .سنتناوله فيما يلي

  البيـــع بسفيــنة غير معينــة: الفرع الثاني

في البيع بسفينة غير معينة يلتزم البائع بشحن البضاعة خلال المدة المتفق عليها وعلى 

الشحن وله أن يشحنها على أكثر من سفينة  السفينة التي يختارها ويثبت ذلك بواسطة سند

  .شرط أن تكون متجهة إلى ميناء الوصول مباشرة

كما يلتزم البائع بتسليم البضاعة سالم للمشتري في الميناء المتفق عليه و في مقابل 

ذلك يلتزم بدفع ثمن البضاعة والمصاريف التي صرفت على البضاعة و يتحمل المخاطر التي 

بعد تسلمها و وضعها تحت تصرفه، وطالما أن البائع يلتزم بشحن البضاعة  تقع على البضاعة

خلال مدة يتفق عليها ،فإذا اخل بهذا الاتفاق للمشتري المطالبة بفسخ العقد أو تمديد المدة، وإذا 

كانت البضاعة المملوكة من المثاليات،فشحن بديلها يقع على البائع، أما إذا كانت مالا معينا 

  .أما في الجزائر فتتم هذه المعاملات إلا عن طريق سفينة معينة )127(سخ العقد تلقائيابالذات ينف

  .البيـوع في ميــناء القــيام: المطلب الثاني
بإعتبار عقدي البيع سيف وفوب من أهم عقود البيوع البحرية نحاول أخذهما نماذج 

أساسية لبيوع القيام محاولين التطرق للممارسات التطبيقية في الجزائر ونذكر على الخصوص 

                                                           
  . 1989-02-19بتاريخ  55935قرار المحكمة العليا رقم  المتضمن 06أنظر الملحق رقم  .126
الجديد الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر طه ،مبادئ القانون البحري كمال أنظر مصطفى  .127

  .299صفحة 1995
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دون الأنواع الأخرى من الأنكوتارمز  دون CFRالتطبيق الدائم لأنكوتارمز واحد ألا وهو 

  .2010إحدى عشر من خلال آخر تعديل لها سنة والتي عددها حاليا 

  البيـع سيـف: وللأالفرع ا

إن عقد البيع سيف هو بيع  لبضاعة مصدرة عن طريق البحر مقابل بدل مقطوع 

 )128(يشمل ثمن البضاعة وأقساط التأمين المعقود عليها من مخاطر النقل وأجرة النقل بالسفينة،

فالثمن يقدر جزافا بحيث يشمل ثمن شراء البضاعة وأجرة النقل وأقساط التأمين من ميناء 

ومن ثم لا أثر لتغيير أسعار النقل وأقساط التأمين بعد إبرام عقد . الشحن إلى ميناء الوصول

 البيع على التزامات البائع سواء بالزيادة أو النقصان وهذا السائد بالنسبة للبيع سيف غير أنه

دون أي تأمين على ) سفر(ومن خلال الزيارة الميدانية تبين لنا أن السائد به العمل ميدانيا هو 

البضاعة مثل العقد المبرم بين الشركة الجزائرية للحبوب وشركة بنج السويسرية والتي يعود 

 أصل السلعة فيها إلى فرنسا وميناء الشحن هو ميناء روون بفرنسا حتى ميناء الجزائر وتمت

  .المعاملة التجارية على أساس إعتماد مستندي

 1870وظهر البيع سيف بشكل مبسط في أواخر القرن التاسع عشر بشكل واضح سنة 

أين  1914بعد الحرب بين فرنسا وألمانيا وانتشر بكثرة بعد الحرب العالمية الأولى سنة 

تسهيل الأمر على فرضه الأمريكيون الذين أرادوا عدم تحمل مسؤولية الخسائر من جهة و

المستوردين الأوربيين من جهة أخرى وإعفائهم من البحث عن السفن الناقلة وكذا إعفائهم من 

  )129( .عقود التامين للبضائع 

انتشر العمل به في التجارة الدولية بسبب  ما يتمتع به من مزايا : مزايا عقد البيع سيف

جاء نتيجة لتطور المبادلات التجارية الناشئة عن باعتباره العقد المثالي لبيوع القيام و إلى انه  

  .تقدم وسائل النقل البحرية فهو يحقق التوازن بين مصالح أطرافه

متى قام بالتزامه الخاص بتسليم سند الشحن و وثيقة التأمين و غيرها من : ـ بالنسبة للبائع 1

اعة و يستحق الثمن المستندات التي يتفق عليها مع المشتري فإنه يتجنب مخاطر هلاك البض

الجزافي لها دون اعتبار لما قد يلحقها من هلاك أثناء حركتها من ميناء القيام إلى ميناء 

الوصول ونتيجة تأخير وصول لمستندات الذي تسبب في تأخير التخليص على البضاعة 

                                                           
  .05 -03أنظر الملحق رقم  .128
من  141و المادة  01فقرة  2مبادئ وردت في العديد من التشريعات العربية منها القانون العراقي المادة  .129

  .116أحمد حسني البيوع البحرية، المرجع السابق،صفحة . القانون الكويتي
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وإخراجها من حفظ السلطة الجمركية ،له مطالبة المتسبب  بالمصاريف الاحتياطية ونفقات 

  .لتخزينا

إذن البائع يمكنه قبض  الثمن فورا بسحب سفتجة  مستندية على المشتري لان البيع 

  .سيف يعتبر باتا و منتجا لآثاره القانونية قبل بداية الرحلة البحرية

إذا لم يكن  له ممثلا في ميناء الشحن، يقوم البائع بإبرام عقد التأمين : ـ بالنسبة للمشتري 2

انتقال ملكية البضاعة إليه في ميناء  القيام عند الشحن يمكنه من التصرف  وعقد النقل ،كما ان

بها والاستفادة من ارتفاع الأسعار ،غيران دفع ثمن البضاعة قبل فحصها  قد تثير  مشاكل إذا 

لم تكن مطابقة لشروط عقد البيع الذي  تم بينه  وبين البائع ويتحمل هذا الأخير مخاطر ارتفاع 

  .أقساط التأمين التي تفصل بين إبرام عقد البيع  وتنفيذهأجور النقل و

  .هي مجموع الحقوق والإلتزامات التي يتقاسمها البائع والمشتري: آثار عقد البيع سيف

  :وهي 2010ورد في انكوتيرمز  :التزامات البائع:أولا

البيع كالفاتورة يجب أن تقدم البضاعة مع الوثيقة التي تأكد مطابقتها لعقد  :أ ـ تقديم البضاعة

التجارية أو الأوراق الالكترونية، والتطابق يشمل الكمية والنوع، وإذا كانت معينة فان التعيين 

في البيوع البحرية يكون بإنشاء وثيقة تحتوي على ذكر نوع البضاعة وكميتها وعدد طرودها 

و ما يتطبق عليه وه )130(.ووزنها وحجمها ،إذ أن هذه الوثيقة لها أهمية كبيرو في البيع سيف

  .04/01/2006بتاريخ  357395قرار المحكمة العليا رقم 

إذن تنتقل ملكية البضاعة إما بالشحن أو بتسليم  المستندات فالمخاطر التي تحيط  بعملية النقل 

تبدأ من وقت الشحن أما الحيازة فلا تنتقل إلا من تسليم المستندات مقابل الثمن، لأن المشتري 

لمستندات يمكنه مقاضاة السفينة لمخالفتها عقد النقل و الادعاء ضد  المؤمن عن بعد استلامه ا

أي خسارة مغطاة بوثيقة التأمين وإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع 

منها توجب على البائع أن يسلم البضائع من النوع والكمية  35في المادة  1980لفيينا 

  .عقد البيع والتي تكون محفوظة في الطرود بالشكل المطلوب في العقد والوصف الوارد في

وبإعتبار هذا البيع يضم أشخاص بعيدين عن بعضهم، فإن دفع الثمن يتم عن طريق 

فتح اعتماد مستندي من المشتري لصالح البائع مصحوبا بشروط عقد البيع وعلى  ذلك فإذا 

المسلمة وبين الموصفات الواردة في عقد البيع وجد إختلاف في النوع والكمية بين البضاعة 

والاعتماد المستندي، إما أن يفسخ عقد البيع أو أن يقبل بالوضع القائم مقابل تنزيل القيمة، 

وتلافيا لمثل هذه الحالة فقد جرت عادة التجار ان يشترطوا على البائع ان يستخرج شهادة من 

                                                           
  .المتضمن قرار المحكمة العليا 07أنظر الملحق رقم  .130



 أثر الأنكوتارمز والإعتماد المستندي في عقد النقل البحري                                       الفصل الثاني             
 

74 
 

ة للمواصفات المطلوبة وتسمى مثل هذه الشهادة هيئة معتمدة للخبرة تفيد بان البضاعة مطابق

  .بشهادة النوعية

وهنا للبائع أن يمتنع عن شحن البضاعة بعد التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي 

  .فور التعاقد على تنفيذ العقد المتفق عليه

  :ب ـ يلتزم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة

لبنك يلزم البائع بإبرام عقد نقل بشروط نجد أن ا 2010بالرجوع إلى الأنكوتيرمز 

معتادة وعلى نفقته لنقل البضاعة من ميناء الوصول المسمى وبإتباع الطريق المعتادة لسفينة 

من إتفاقية فينا بان البائع إذا  32/2بحرية أي كل ما يناسب وطبيعة عقد البيع كما تنص المادة 

ضرورية لنقلها للمكان المتفق والوسيلة المناسبة كان ملزما بنقل البضاعة فعليه إبرام العقود ال

  )131( .للظروف إذا كانت ووفقا للشروط المعتادة لمثل هذا النقل

وأجرة النقل تدخل ثمنا للبضاعة المباعة في عقد البيع سيف فان ارتفاع الأجرة أو 

جراء  انخفاضها لا يؤثر على الالتزام للبائع بل يبقى مسؤولا عن الأضرار التي يلحق بها

  .سوء التغليف إلا إذا تم الشحن بدون تغليف

  :ج ـ الالتزام بشحن البضاعة

يلتزم البائع بشحن البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وفي التاريخ و المدة 

وللبائع حق إختيار السفينة بعد إخطار المشتري يسلم البضاعة على ظهر السفينة كما . المحددة

مطلوب ليمكنه من اتخاذ الإجراءات الضرورية والمعتادة لاستلام يخطره بأي إشعار 

البضاعة، ويتفرع عن التزام البائع بتسليم البضاعة للناقل ان يختار سفينة صالحة ومزودة 

بالمعدات والأجهزة التي تحفظ البضاعة سليمة حتى تسليمها للمرسل إليه كما عليه أن يتأكد 

حلة البحرية لما لذلك من اثر على سلامة البضاعة أثناء من عدم تغيير السفينة أثناء الر

مناولتها من سفينة لأخرى إضافة إلى اختياره سفينة تسير على خط ملاحي أسرع و أكثر أمنا 

  )132( .في توصيل البضاعة للمرسل إليه

  :د ـ ميعاد الشحن

لشحن فإذا تم الاتفاق على أن يكون الشحن خلال فترة محددة ،فان البائع ملتزم با

فالشحن يتم خلال المدة التي يقضي بها . ضمن هذه الفترة، فإذا لم يحدد التاريخ أو فترة شحن

التعامل في ميناء الشحن، وفي جميع الأحوال على البائع أن يبلغ المشتري بان البضاعة قد 

                                                           
المستندات بالنسبة للأعتماد المستندي في عقود التجارة الدولية  الإلتزام بفحص  علي الأمير إبراهيم،/ د  .131

  .18. ، ص 2008و مسؤولياته دار النهضة العربية 
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شحنت على السفينة حتى يتمكن المشتري من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال البضاعة، 

على البائع  أن يسلم البضاعة أساسا في التاريخ  1980ادة حيث نص في اتفاقية فينا لسنة وع

المحدد في العقد فإذا حدد الطرفان موعد التسليم بتاريخ مقطوع واتضح ذلك من العقد، فان 

البائع يكون قد وفي بالتزامه إذا قام بتسليم البضائع في أي وقت خلال هذه المدة  أما إذا لم 

  )133(. د ميعاد التسليم بتاريخ يبقى الأمر متروكا للمشترييحد

وبذلك يكون البائع وهو تركيب قد نفذ التزامه إذا سلم المبيع في مدة معقولة من انعقاد 

لما جرى عليه العرف في البيوع التجارية من إعطاء مهلة للتسليم بحسب طبيعة . العقد

المحدد بسليم البضاعة، للمشتري الخيار في أن  البضاعة إذا نفذ البائع التزامه قبل التاريخ

يتسلم البضاعة أو يرفضها حسب اتفاقية فيها الأجل المحدد هو الالتزام مضروبا لمصلحة 

الطرفين معا، الدائن والمدين، فلا يمكن لاحد ان يتنازل عنه بمفرده ويسدد أو يقبل سداد الدين 

  .قبل حلول أجله

  :لأضرار التي تقع على البضاعةانتقال ملكية البضاعة و حكم ا

يتحمل البائع المخاطر والخسارة التي تصيب البضاعة حتى الوقت الذي يجتاز فيه هذه 

البضاعة حاجز السفينة في ميناء الشحن وبعد ذلك يتحمل هذه المخاطر المشتري البنك فقرة 

ار المحكمة وهو ما إستقر عليه القضاء الجزائري من خلال قر 2010 من انكوتيرمز لسنة 

الصادر  168786والقرار رقم  114929تحت رقم  1994-09-27العليا الصادر بتاريخ

  )134( . 1998- 05- 26بتاريخ 

ولما كان انتقال ملكية البضاعة مرتبطا بتعيين البضاعة فان هذا التعيين يتم بتحرير 

ن سند شحن يحتوي على وصف كامل لها ويؤدي إلى تخصيصها ويحدث بإصدار سند الشح

خاص بها أو بعد ذلك، إذ يحصل أحيانا أن يرسل البائع بضائع لمشترين متعددين على سفينة 

واحدة و يحفظ بسندات الشحن الخاصة بها، ولا يخصص حمولة لكل مشتر إلا بعد فتح العنابر 

لتخصيص البضاعة السليمة لمشتر معين مقابل ثمن معين وإعطاء  وظهور البضاعة، للبائع

  .البضاعة التالفةالآخرين 

تتنقل ملكية البضاعة للمشتري في حالة التي يتم فيها تسلم البضاعة على ظهر السفينة 

وإصدار سند الشحن بها وإرسالها إليه و تصبح مخاطر الطريق على عاتقه إذا انتقى غش 

قل البائع وإن كانت البضاعة مصابة بعيب خفي وانتقال المخاطر التي تبدأ فيها مسؤولية النا

البحري وهي اجتياز البضاعة لحاجز السفينة أما انتقال الملكية فيبدأ بالتخصيص الذي قد يتم 

                                                           
133 .  Les critères révisés par la CCI en 2007. 

  . 08 أنظر الملحق  .134
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قبل الشحن  إذن المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة تكون على عاتق البائع و بعد 

اجتيازها لحاجز السفينة تصبح على عاتق المشتري وكما تتنقل إليه في حالة النقل المباشر 

لبضاعة للناقل قبل ذلك وإصدار سند الشحن مباشر والمشتري يكون صاحب الحق وتسليم ا

بمطالبة شركة التامين بالتعويض عما قد يلحق البضاعة من نقص أو تلف لان التامين كان 

  )135( .لحسابه والبضاعة تكون قد خرجت من ملكية البائع و أصبحت ملكا له

  :د ـ التأمين على البضاعة

تيرمز انه من الالتزامات البائع أن يحصل على تامين على نصت قواعد الانكو

البضاعة على حسابه كما هو متفق عليه في عقد البيع ومنه مصلحة تأمينه على البضاعة حق 

المطالبة بالتعويض عما قد يلحق البضاعة من ضرر وعلى البائع أن يزود المشتري بما يثبت 

يوم انتقال مخاطر البضاعة على المشتري وتسليمها  التغطية التأمينية ويكون التامين ساريا من

للناقل ويكون التامين على قيمة البضاعة الواردة في عقد البيع زائد إلى نسبة مئوية لمواجهة 

  )136( .الربح المتوقع في ميناء الوصول بعملة عقد البيع

   :هـ ـ الالتزامات بإرسال المستندات للمشتري

لأنه بدون . سال المستندات المتعلقة بالبضاعة للمشتريهو التزام يقوم به البائع بإر

هذه المستندات لا يمكن للمشتري أن يتسلم البضاعة وتتكون هذه المستندات من سند الشحن 

وبوليصة . النظيف أي وفقا لما إتفق عليه في عقد البيع وهذا السند يثبت عقد النقل البحري

ادة منشى وشهادة خبرة حسب الأحوال وهذا كله تأمين على البضاعة وفاتورة الشراء وكذا شه

وفقا لما اتفق عليه ويغطي سند الشحن وبوليصة التأمين من ميناء الشحن حتى ميناء التفريغ 

للمشتري، حق المطالبة عما يحصل للبضاعة من أضرار إما من الناقل بناء على سند الشحن 

    )137( .أو من المؤمن بناء على بوليصة التأمين

في سند الشحن أصلا أن يكون قابلا للتداول و تتحول البائع قبول سند الشحن  ويشترط

برسم الشحن أمر التسليم فيقبل بدل سند الشحن والسند برسم الشحن لا يعتد ب هالا إذا اشر 

عليه الناقل بم يفيد إتمام الشحن على السفينة خلال الفترة المتفق عليها، كما يشترط أن تسلم 

لمشتري قبل فتح العنابر تلافيا لإمكانية حصول غش من البائع وإذا تأخر سندات الشحن ل

  .البائع بإرسال المستندات للمشتري مما كبده مصاريف ورسوم جمركية

                                                           
135 .  Antoine Vialard, op.cit., p. 43. 
136 .  R.Rodière, op.cit., p. 31. 
137 .  Les critères révisés par la CCI  en 2007. 
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يتحمل بائع هذه المصاريف باعتباره المتسبب فيها، أما وثيقة التأمين فيشترط فيها أن 

ا تم الاتفاق على أن يغطي أخطار أخرى تكون قابلة للتداول وتغطي المخاطر العادية إلا إذ

كأخطار الحريق مثلا المهم ليس هو إبرام وثيقة التامين بل تسليمها للمشتري حتى ولو وصلت 

البضاعة سليمة أو كان البائع على علم بهلاك البضاعة قبل تسليمها فيما يخص فاتورة الشراء 

وان كلا منهما تاريخ ورقم طلب فإنها تحتوي على معلومات الخاصة بالبائع والمشتري كعن

الشراء المعلومات الخاصة بالبضاعة وكعلامات البضاعة والأرقام التي تظهر على طرود 

وشروط البيع و تفاصيل الشحن كما تحتوي كذلك على ثمن البضاعة المتفق عليه أو ثمن 

أجرة النقل  الحقيقي مع المعمولة وأقساط التأمين وقد يعطي البائع هنا تفترض الفاتورة أن

ستدفع في مكان الوصول وقد تتضمن الفاتورة على ثمن البضاعة وأقساط التامين النقل كل 

  )138( .على حدا، ومع ذلك يعتبر ثمن البيع سيف ثمنا غير قابل للتجزئة

  إلتزامات المشتري في عقد البيع سيف : ثانيا

  :من أهم التزامات المشتري نجد

  ـ التزام بتسلم المستندات 01

  :ـ حيازة البضاعة أ

لا تنتقل إلا بنقل المستندات التي تمثلها للمشتري، وقد يحتفظ بها البائع لنفسه بان 

يحصل على سند شحن يجعل البضاعة قابلة لان تسلم له أو لوكيله، وإذا سلمت لهذا الأخير 

ا للمشتري للبائع أن يحتفظ لنفسه في مثل هذه الحالة بالتصرف بالبضاعة التي لا تنتقل ملكيته

عند الشحن وهذا يكون التامين على البضاعة لصالحه باعتبار مالكا لها و قد يضمن البائع 

لنفسه تقاضي الثمن من المشتري بتظهير سند الشحن له متبوع بدفع الثمن وتسليم المستندات 

الاعتماد للمشتري يتم في المكان والزمن المتفق عليه، وأحيانا كثيرة تسلم المستندات الذي يفتح 

، ومن ثم إذا كانت غير مطابقة لشروط فتح الاعتماد فإنها تكون مخالفة لما اتفق عليه مع 

المشتري ويكون البائع مخلا بالتزامه و للمشتري حق رفضها إلا إذا تعهد البائع بتقديم 

    )139( .مستندات جديدة صحيحة في وقت مبكر

                                                           
138 .  Les critères révisés par la CCI  en 2007. 

  .37.، ص 1994مبادئ القانون البحري منشأة المعارف الإسكندرية سنة مصطفى كمال طه،   .139
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طابقة لشروط العقد كما لو كان وللمشتري الحق في رفضها حتى لو كانت البضاعة م

سند الشحن يشير إلى زيادة في كمية البضاعة عن المقدار المتفق عليه حتى لو كانت البضاعة 

المشحونة ضمن الكمية المتفق عليها ورفض المستندات لا يتطلب وجود عيب فيها فقط بل 

لناقصة إلا إذا كان يكفي ان يرد النقص على المستندات مع انه قد يقبل بتسليم المستندات ا

المستند الناقص ليس بذي أهمية كشهادة الوزن و للمشتري مدة اعتراض على المستندات 

الناقصة حددها البائع و مدة القانون التجاري الكويتي بسبعة أيام و التجاري العراقي حددها 

  )140( .بأربعة أيام، فإذا لم يتعرض اعتبر قابلا لها

بالاعتراض عن طريق إرسال وثائق مطابقة لشروط العقد خلال ويتم إخطار البائع 

فترة معقولة يحددها القضاء على ضوء ظروف عقد البيع ،و بانقضاء هذه لفترة يكون 

للمشتري حق طلب فسخ  البيع مع طلب التعويض من البائع إذا كان له مقتضى و قد يحصل 

مستندات ناقصة فالبائع في مثل هذه ان تصل السفينة  قبل وصول  المستندات  أو أن تصل ال

الحالة على المشتري إخطار البائع بذلك لاتخاذ كل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على 

نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة و يتحمل البائع  

يكون  المشتري المصروفات الناجمة عن ذلك مع التعويض إذا لزم و يحدث في  العمل أن 

 )141( .بحاجة ماسة للبضاعة فيلجأ للناقل للاستلام بدون سند

  :أ ـ التزام المشتري بدفع الثمن

دفع ثمن البضاعة هو التزام يقع على المشتري كما هو وارد في عقد البيع الثمن و 

ساط أجرة النقل وأقساط التامين على المشتري بدفع الثمن المتفق عليه كما لو زاد أو قلت أق

التامين و أجور النقل على المشتري و قد يشترط البائع دفع الثمن مقابل تسليم المستندات و 

) 142(للمشتري أن يطلب بما دفع إذا رفض البضاعة بعد فحصها فله حق رفض البضاعة

والمستندات والدفع مقابل المستندات لا يخلو من خطورة على المشتري لان حيازة المستندات 

  .المادية تعرض مصالحه للخطردون الحيازة 

والثمن يدفع إما بواسطة الكمبيالة المستندية أو سند الشحن المستندي وفقا للقانون 

التجاري بسحب سند السحب على المشتري لصالح البائع نفسه ثم من احد المصارف المتفق 

                                                           
  .17. علي الأمير إبراهيم، مرجع سابق، ص /د .140

141 .  Les critères révisés par la CCI  en 2007. 
اين شحنت البضاعة بعد الوقت المتفق عليه،وقد ظهر تاريخ  1970وهذا ما حصل في قضية سنة  .142

الشحن على سند الشحن  ، فاستلمه المشتري دون اعتراض الامر الذي أدى الى فقده لحقه في الاعتماد على 

  .الشحن المتأخر كأساس لرفض البضاعة
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الشحن إلا فيما بينها وبين المشتري على ذلك الخصم وقد يشترط المشتري عدم دفع قيمة سند 

  )143( .بعد وصول البضاعة لميناء الوصول واستلامها

وقد يتفق البائع والمشتري على الثمن وان يقوم المشتري اعتماد مستدى لصالح للبائع 

غير قابل للإلغاء بقيمة البضاعة على البائع أن يقدم مصرف قبل صرف قيمة الاعتماد له 

هادة منشئ وشهادة التفتيش وفاتورة شد البضاعة المستندات المطلوبة الشحن ووثيقة التأمين وش

وعندما يقوم البنك المراسل ببنك المراسل بناء على تعليمات البنك فاتح بنك فاتح الاعتماد في 

بلد المشتري الذي يتلقى البنك بضرورة تصفية حسابه معه حتى يتسلم المستندات ويقوم 

وكيل الملاحي للناقل الذي قام باستلام المشتري باستلام المستندات من البنك وتقديمها لل

البضاعة ثم التخليص جمركيا عليها وإيداعها مخازنه فإذا امتنع المشتري عن تسديدها يبيع 

التي يقع في دائرة  بعد إذن المحكمة  في المزاد العلني لاقتضاء حقه من ثمنها البضاعة

  .لجزائري البحري إختصاصها النزاع عند تسليم البضاعة وفقا لأحكام التشريع ا

  البيـع فـوب: الفرع الثاني

أقدم أنواع البيوع ظهر قبل ظهور البيع سيف " البيع فوب"إن هذا النوع من البيوع، 

في أحكام القرن التاسع عشر و كان بيعا مناسبا للتجارة الدولية و بقيا جنبا إلى جنب وقد نبعا 

  )144(.من العرف لا التشريع

بيع الذي يقوم فيه البائع بتسليم البضاعة علا ظهر السفينة ويعرف البيع فوب بأنه ال

التي يعينها المشتري في ميناء الشحن والبائع يقوم بوضع البضاعة على نفقته ومسؤوليته على 

ظهر السفينة التي يعينها المشتري والبيع فوب ينحصر في المجال البحري  فقد يستعمل لتنفيذ 

لسكة الحديدية أو الطائرات ويترتب على البيع فوب  أن البائع عقد البيع بواسطة الشاحنات أو ا

ينفذ التزامه بتسليم البضاعة عندما تحمل البضاعة حاجز السفينة في ميناء الشحن والمشتري 

هو الذي ) 145(يتحمل جميع النفقات والأخطار التي تسبب تلف أو خسارة البضاعة والمشتري

عة كما انه يتولى التأمين عليها أثناء عملية النقل يبرم عقد النقل مع الناقل لنقل البضا

 .والمشتري هو الذي يتولى عملية النقل والتأمين 

                                                           
، 1967سنة  37رسل إليه في سند الشحن مجلة القانون الإقتصاد عدد مركز الممحمود سمير الشرقاوي،  .143

  .397صفحة 
  .430أحمد حسني ، البيوع البحرية، المرجع السابق، صفحة  .144
  820، صفحة 07علي جمال الدين عوض، القانون البحري ، الطبعة  .145
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  :التزامات البائع فوب

  :تسليم البضاعة المتفق عليها في عقد البيع/ أ

تسليم  البضاعة والذي يمثل ذلك الالتزام المتفق عليه بين البائع و بين المشتري من 

كما يقوم بتغليفها التغليف المعتاد ما لم يجر التعامل على شحنها دون تلف أو حيث الكم والنوع 

أن تكون البضاعة من نوع لا يحتاج إلى تغليف كما يلتزم بالمحافظة عليها حتى تسليمها للناقل 

  .وإذا حصل إهمال التزم بالتعويض أو فسخ العقد

بائع أن يسلم بضائع تكون الخامسة والعشرون من اتفاقية فينا على ال وتنص المادة 

كميتها ونوعها وأوصافها وتغليفها مطابقة لأحكام العقد ويترتب على عدم مطابقة البضاعة 

المسلمة للبضاعة المتفق عليها مسؤولية البائع في مواجهة المشتري ويجوز للمشتري أيضا أن 

وهريا بالعقد وعلى يطالب البائع بتقديم بضائع بديلة إذا كان عدم المطابقة يشكل إخلالا ج

المشتري إخطار لبائع في مدة لا تزيد عن سنتين ويقع التسليم عادة بشحن البضاعة على ظهر 

السفينة المعينة من المشتري وخلال المدة المتفق عليها وعليه إخطار المشتري بذلك دون 

  .تأخير

  : دفع المصاريف وتسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة/ ب

ت المشتري كذلك دفع النفقات ومصاريف الشحن البضاعة كمصاريف من بين إلتزاما

عمليات فحص وتدقيق نوعية البضاعة أو وزنها أو قياسها أو عدها ويتحمل كافة المصاريف 

) 146(والنفقات التي تترتب على البضاعة من قبل أن تجتاز حاجز السفينة في ميناء الشحن

لبضاعة كالفاتورة التجارية وشهادة المنشأ و شهادة ويلتزم البائع بتسليم المستندات الخاصة با

 .التصدير والإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة

  : التزامات المشتري فوب

  .يلتزم المشتري فوب بالتزامات أساسية هي دفع الثمن وإبرام عقد النقل 

   :أ ـ دفع الثمن

من المتعارف عليه أن استحقاق الثمن يكون وقت تسليم البضاعة للمشتري فبعد تسليم 

البضاعة وحصول البائع على سند شحن  وتقديم السند للمشتري لان حيازة السند ترقى لحيازة 

البضاعة على أن يكون الدفع مقابل تقديم سند الشحن فإذا كان المشتري هو الذي قام 

                                                           
  .478أحمد حسني ، البيوع البحرية، المرجع السابق، صفحة  .146
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فان العقد ينص على دفع مقابل تقديم مستندات أخرى تثبت تسليم بإجراءات الشحن كلها 

البضاعة على ظهر السفينة مثل ضابط السفينة أو فاتورة الشراء أو بوليصة التامين  وإذا كان 

دفع الثمن مستحقا في مكان و زمان تسليم البضاعة أو مكان أو زمان تسليم المستندات حسب 

أو عند تقديم المستندات  على وصول البضاعة دفع الثمن العقد فلا يحوز للمشتري أن يعلق

بحجة وجود عجز في البضاعة بل عليه أن يدفع الثمن عندما تسلم إليه المستندات أما إذا 

اشترط المشتري في عقد البيع فوب أن يتم دفع الثمن نظير المستندات في ميناء الوصول فان 

ة المباعة فوب في للبائع ان يبرم تأمينا على البضائع لصالحه لضمان حق امتيازه على البضاع

ميناء الشحن دون دفع ثمنها و يحدث أن يرفض المشتري الوفاء بدفع الثمن في الموعد المتفق 

عليه ما يبرر للبائع فسخ العقد وفي الحالة التي يمتنع فيها المشتري عن دفع الثمن مقابل 

خ العقد ضد المستندات فلا يجوز إلزامه بتسليم البضاعة ودفع ثمنها مع المصاريف وإذا فس

البائع لعدم مطابقة البضاعة لشروط العقد عليه ان لا يرد للمشتري الثمن الذي دفعه مقابل 

  .المستندات

  :ب ـ إبرام عقد نقل البضائع

المشتري هنا عليه ان يستأجر سفينة أو يبرم عقد نقل مع الناقل الذي تترك له مهمة  

لمتفق عليه ويتبع بإخطار البائع باسم نقل البضاعة من مكان تسليمها إلى مكان وصولها ا

السفينة الناقلة للبضاعة ورصيف التحميل وتاريخ تسليم البضاعة للسفينة وإذا عجز المشتري 

عن تزويد البائع بتعليمات الشحن فان البائع لا يسال عن التعويض ويكون المشتري مسؤولا 

تري الخاصة بالشحن أن تكون عن التعويض الناجم عن عدم القبول ويشترط في تعليمات المش

السفينة المعينة للنقل قادرة على تحميل البضاعة و ملائمة ملاحيا وأن لا تكون التعليمات مما 

أما في عقد البيع فوب البضاعة لا ) 147(لا يسمح الوقت بتحميل البضاعة على ظهر السفينة

البائع يستطيع الاحتفاظ  تعين بتخصيصها في العقد وهذا ما يتوقف على إرادة الطرفين إلا أن 

لنفسه بواسطة وثائق الشحن بحق البضاعة وهو ما يتضح من شروط العقد والطريقة التي 

  .تعمل بها وثائق الشحن فلا يمكن وضع قواعد ثابتة بهذا الخصوص
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  أثر الاعتماد المستندي في عقد النقل  البحري :الثاني المبحث 

قالبها القانوني، لا بد أن تتقابل الالتزامات بين  حتى تتم عملية الاعتماد المستندي في

  .البنك الفاتح الاعتماد وبين العميل

ويظهر دور هذا التقابل في إنجاح عملية النقل البحري بعد التكوين السليم للاعتماد 

المستندي ، خاصة في آخر مراحله ـ و هي مرحلة إصدار خطاب الاعتماد ـ وبعد كذلك 

لعمليات القانونية المتعلقة بفحص المستندات وهذا ما سنحاول توضيحه من إتباع البنك لجميع ا

  :خلال هذا المبحث الذي قسم إلى مطلبين

  إصدار خطاب الاعتماد و علاقته بعملية النقل البحري: المطلب الأول

أن البنك وتنفيذا لالتزاماته يتولى خلال هذه المرحلة بإصدار خطاب الاعتماد إلى 

بمثابة إعلان من البنك للمستفيد بأن له اعتمادا مستنديا مفتوحا لدى البنك وأن  المستفيد وهو 

نوضح في هذا المطلب معنى  )148(هذا الأخير مستعد لتنفيذه وفق ما اتفق عليه من شروط،

  .خطاب الاعتماد و النتائج المترتبة بعد تبليغه للمستفيد

  مفهوم خـطاب الاعتماد: الفرع الأول

دار خطاب الاعتماد في ذلك العمل المادي المحرر في شكل مكتوب تتمثل عملية إص

: خطابا للمستفيد مستوفيا على كافة الشروط المحددة ضمن عقد فتح الاعتماد إذ عرف على أنه

الصك الذي يصدره  البنك استجابة لطلب العميل بإنشاء الاعتماد محددا فيه ـ نقلا عن طلب 

  )149(.ي يمكنه بمقتضاها الحصول على هذا الحقالآمرـ حق المستفيد و الشروط الت

ولقد ثار الخلاف حول هذه التسمية إلى أن   فصلت غرفة التجارة الدولية في هذا 

محتواها وليس بإسمها، وقررت أن أوامر الدفع بأن العبرة هي بمضمون العملية و الأشكال

  .دئ التي تعتمد في الخطابالمستندة بمثابة خطاب اعتماد مستندي مادام أنها جاءت بنفس المبا

إذن خطاب الاعتماد هو ذاك العمل المادي الذي يقوم به البنك الفاتح للاعتماد والمتمثل 

في تحرير خطاب إلى المستفيد ينشئ بمقتضاه التزامات على عاتق البنك الفاتح الاعتماد يتمثل 

في الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي المفتوح لصالح المستفيد وفاءا نهائيا، مباشرا، مستقلا، 
                                                           

  .06الاعتماد المستندي، دراسة للقضاء والفقه المقارن، المرجع السابق صفحة عوض  -علي جمال الدين .148
ة الجزء الثالث موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية و العملي -محي الدين إسماعيل-علم الدين .149

  .1127صفحة   1993طبعة 
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مجردا متى تم احترام هذا الأخير الشروط الواردة ضمن هذا الخطاب،و الذي غالبا ما يحرر و

  )150(.في شكل ورقة غير قابلة للتداول

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الاعتماد أصبحت عبارة تستعمل فقط وصف عملية 

مستندي، و   الاعتماد المستندي، أما فيما عدا ذلك فأصبح يستعمل بشكل عام عبارة  اعتماد 

  .سنتطرق إلى تبيان بداية سريان أثر ومفعول الخطاب والعناصر المكونة له

  بداية سريان مفعول الخطاب: أولا

لتحديد الوقت  الذي ينشأ فيه هذا الالتزام لا بد من التفرقة بين نوعين من الاعتماد 

  .الغير القابل للإلغاء المستندي و هي الاعتماد المستندي القابل للإلغاء و الاعتماد لمستندي

لا يصبح قطعيا إلا من  هففيما يتعلق بالاعتماد المستندي القابل للإلغاء، فلقد رأينا أن

تاريخ تقديم المستندات المطلوبة منه أو جزء منها إلى البنك الفاتح الاعتماد خلال مدة صلاحية 

جوز له الرجوع عن تنفيذ الاعتماد، أما قبل ذلك فلا يكون البنك ملزما اتجاه المستفيد و ي

التزامه طالما أنه لم يتسلم المستندات المطلوبة من المستفيد، وعليه فان أثر هذا الخطاب تحدد 

  )151(.ابتداء بتاريخ تصرف البائع المستفيد بناءا على هذا الخطاب

أما فيما يتعلق بالاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء، ففي هذا النوع من الاعتماد 

مستندي، فان البنك الفاتح الاعتماد يكون ملزما بالوفاء بقيمة الاعتماد لصالح البائع المستفيد ال

وفاءا مباشرا نهائيا مستقلا ومجردا ابتداء من تاريخ وصول خطاب الاعتماد إلى علم المستفيد 

ته لا من تاريخ إصداره أو إرساله فالبنك عندما يقوم بإصدار خطاب الاعتماد يعبر عن إراد

في إنشاء التزام على عاتقه والتعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه 

بعلم من وجه إليه و يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس 

 طالما أن التزام البنك و التزام بتحقيق نتيجة ، فان هذه النتيجة لا تتحقق إلا من )152(ذلك،

تاريخ نشوء التزام البنك لصالح المستفيد، من ثم فان التزام البنك اتجاه عميله بإصدار خطاب 

  .الاعتماد لا يعتبر قد نفذ إلا من تاريخ وصول خطاب الاعتماد إلى علم المستفيد

حق المستفيد في هذه الحالة ينشئ من تاريخ وصول هذا الخطاب إلى علمه و ابتداء 

يجوز للبنك ولا للعميل الآمر، تعديل هذا الخطاب أو إلغائه بموافقة من هذا التاريخ فلا 

                                                           
   1136. ،المرجع السابق ص-محي الدين إسماعيل -علم الدين  .150
عتماد المستندي دراسة مقارنة وفقا  مسؤولية المصرف المصدر  للأ -أكرم إبراهيم حمدان–الزغبي  .151

  . 111،صفحة  2000دار وائل للنشر الطبعة الأولى الأردن  500لأحكام النشرة 
  .من القانون المدني الجزائري 60المادة  .152
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المستفيد، أما قبل هذا التاريخ فيجوز للبنك من تلقاء نفسه بناءا على طلب عميله تعديل هذا 

  )153(.الخطاب  أو إلغائه

ويتم إرسال خطاب الاعتماد لتبليغ المستفيد به وفق الكيفية المحددة ضمن عقد فتح 

و هي أن يتم إرسال خطاب الاعتماد و تبليغ المستفيد به عن طريق بنك وسيط  الاعتماد

،سواء كان هذا الأخير فرعا للبنك الفاتح أو مراسلا له و البنك الوسيط يسمى بالبنك المبلغ 

لخطاب الاعتماد  لأنه يقوم بتبليغه إلى المستفيد وقد يتم إرسال هذا الخطاب إلى البنك المبلغ 

ن وسائل الاتصال عن بعد ،بحيث تعتبر الرسالة المراسلة عن بعد ـ حكما هي بأي وسيلة م

أو التعديل لهذا المستند النافد المفعول ولا ينبغي إرسال أي ] خطاب الاعتماد[مستند الاعتماد 

تعزيز بريدي لهذا المستند و إذا تم رغم ذلك إرسال هذا التعزيز، فلا يكون البنك المبلغ ملزما 

دى مطابقة هذا التعزيز لمسند الاعتماد أو لتعديله النافذ المفعول، واللذان تم بمراعاة م

إرسالهما إلى البنك المبلغ بإحدى وسائل الاتصال عن بعد أما إذا نصت الرسالة المرسلة عن 

بعد بان التفاصيل الكاملة سوف تتبع وأن التعزيز البريدي هو مستند الاعتماد أي الخطاب 

التعديل النافد المفعول لهذا المستند فيعتبر التعزيز البريدي هو مستند الاعتماد  الاعتماد أو هو 

أو هو التعديل النافد المفعول على أن يقوم البنك الفاتح للاعتماد بإرسال هذا التعزيز إلى البنك 

وإذا اختار البنك الفاتح الاعتماد و عميله على أن تبليغ خطاب ) 154(المبلغ ودون أي تأخير

عتماد يتم عن طريق بنك وسيط، فيجب إرسال خطاب الاعتماد الأصلي و أي تعديل له إلى الا

المستفيد عن طريق البنك المبلغ نفسه، وإلا كان مسؤولا عما يترتب عن ذلك ، كما  لو دفع 

البنك المبلغ دون مراعاة إحدى التعديلات التي أدخلت على خطاب الاعتماد، والتي لم تبلغ من 

  )155( .طرفه

ودور البنك الوسيط يختلف باختلاف المهام المحدد له ضمن خطاب الاعتماد ، فقد 

يقتصر دوره على مجرد تبليغ خطاب الاعتماد و قد يتعداه إلى تنفيذه و خلاصة القول أن 

خطاب الاعتماد لا ينتج أثره اتجاه المستفيد و هو  الوفاء بقيمة الاعتماد وفاء نهائيا مباشرا 

تدءا من تاريخ وصول خطاب علم المستفيد هذا إذا كان الاعتماد غير قابلا الإلغاء مستقلا إلا اب

، أما إذا كان الاعتماد المستندي المفتوح قابلا الإلغاء فلا ينتج أثره اتجاه البائع المستفيد إلا من 

تاريخ استسلام البنك الفاتح الاعتماد من المستفيد المستندات المطلوبة منه ضمن خطاب 

عتماد و هذا نادرا ما يتم الاتفاق عليه و يجب الإشارة في هذا الصدد انه إذا اختار البنك الا

                                                           
  . 1129،المرجع السابق صفحة صفحة -محي الدين إسماعيل-علم الدين .153
  .2007لسنة  ruu 600 من قواعد و عادات الموحدة للاعتمادات المستندية 2الفقرة أ ، 11المادة  .154
  .2007لسنة  ruu 600 الفقرة ب من قواعد وعادات الموحدة للاعتمادات المستندية 11المادة  .155
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عدم إصدار خطاب الاعتماد فلا يمكن للمستفيد إجباره على ذلك، لان هذا الأخير يعد أجنبيا 

 عن عقد فتح الاعتماد الذي تم بين العميل الآمر و البنك الفاتح  الاعتماد والذي تم من خلاله

الاتفاق على إصدار خطاب الاعتماد لصالح المستفيد وترتيبا على ذلك فلا يكون أمام المستفيد 

سوى الرجوع على العميل الآمر، بدعوى التعويض على أساس إخلال هذا الأخير بتنفيذ 

  .   التزامه المرتب عن عقد الأساس

  خـطاب الاعـــتماد عناصر :ثانيا 

المضمون الواردة في عقد فتح الاعتماد غير انه قد  عناصر خطاب الاعتماد من نفسها

يكون هناك اختلاف يرجع إلى العميل الآمر نفسه، و الذي قد يكون ملأ نموذج عقد فتح 

الاعتماد بشروط مختلفة عن تلك المتفق عليها في عقد الأساس، أو قد يرجع السبب في البنك 

  . لفتح الاعتماد إلى خطاب الاعتمادنفسه بحيث يكون قد اخطأ في نقل البيانات من عقد ا

وعموما مهما كان سبب الإختلاف للمستفيد الحق في رفض خطاب الاعتماد المرسل 

إليه لمخالفة شروط عقد الأساس ، و له أن يطلب الحصول على خطاب الاعتماد المطابق 

ن ثم قد لشروط عقد الأساس وإذا لم يعترض المستفيد على هذا لخطاب فيعد انه قد قبله و م

تنازل عن حقه في الرفض ولكن هذا التنازل لا يعفي البنك المصدر للخطاب  المخالف لعقد 

البيع من المسؤولية اتجاه عميله إذا كان سبب هذه المخالفة راجع إلى خطأ البنك فيه إلى 

تحريره للخطاب وكان هذا الخطأ قد سبب ضررا للعميل الآمر، بحيث يجوز لهذا الأخير أن 

الاعتماد المستندي فضلا عن مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابه  يطلب

  .جراء هذه المخالفة

ويجب أن تكون هذه التعليمات دقيقة وواضحة ولا لبس فيها و في حالة الغموض على 

البنك الفاتح الاعتماد أن يستطلع رأي عميله بشأن تفسيرها فوجب عليه الرجوع إلى ما ورد 

قواعد العادات المصرفية الخاصة بالإعتمادات المستندية لتفسير هذا الغموض ، كما ضمن 

 .يجب على البنك المصدر من جهته تفادي استعمال العبارات الغامضة عند تحريره للخطاب

)156(  

وإذا حدثت و إن تعترض نصوص خطاب الاعتماد مع بعضها البعض، فيفضل النص 

بالآلة الكاتبة و النص المكتوب بالآلة الكاتبة على النص  المكتوب باليد على النص المكتوب

المطبوع، كما يمكن للقاضي أن  يلجأ في سبيل التفسير إلى القواعد العامة المستعملة في 
                                                           

  2002الدين تشريعات مالية و مصرفية دار الكتاب الأكاديمي طبعة أولى عمان جمال  جويدان  .156

  ، 92صفحة

فية وفقا للأعراف الدولية الأوراق التجارية وفقا لإتفاقية جونيف الموحدة و العمليات المصر-مأكر–د ياملكي 

  . 342 - 341صفحة  بدون نشر 
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تفسير العقود بحي يأخذ القاضي بالنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي 

ة التعامل ، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيع

من القانون المدني  111المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات و ذلك طبقا للمادة 

  . الجزائري

ولبيانات خطاب الاعتماد حجية مهما كان نوع كتابتها سوءا باليد أو الآلة الكاتبة أو 

  :بها من طرف المستفيد و تتمثل هذه البيانات فيما يلي كانت مطبوعة إذ لا يجوز الإخلال

  تحديد نوع الاعتماد ما إذا كان قابلا للإلغاء أو غير قابل للإلغاء مؤيدا أو غير مؤيد  _ 

  . تحديد التاريخ الأقصى للإعتماد و مكان و كيفية تنفيذه_

  .تحديد اسم و عنوان المستفيد_ 

  . تحديد مبلغ الإعتماد و عملته_ 

  . تحديد أجل استحقاق السفتجة و اسم المسحوب عليه _

  . تحديد كيفية إرسال خطاب الإعتماد إلى البنك  المبلغ  و كيفية تبليغه إلى المستفيد_ 

  . تحديد مدى قابلية  الإعتماد للانتقال_ 

  . تحديد مدى إمكانية السماح بالشحن الجزئي_ 

  .لاحظة انه لا يمكن تغيير وسيلة النقل تحديد مدى إمكانية تغيير وسيلة النقل مع م_ 

  .تحديد كيفية دفع الأجر _  

تحديد مكان أخذ البضاعة في عهدة الناقل أو الإرسال أو الشحن ، و كذلك مكان التفريغ و _  

  .التسليم 

  .تحديد التاريخ الأقصى للأخذ في العهدة أو الإرسال أو الشحن _  

  . الوحدة إن كان موجوداوصف البضاعة من حيث كميتها و ثمن _ 

  . تحديد نوع البيع و شروطه_ 

تحديد المستندات المطلوب تقديمها من البائع ، و كذا تحديد الشخص الذي يتولى إصدار _  

  .هذه المستندات و كيفية إصدارها 

تحديد مدة صلاحية الاعتماد ، أي المدة التي يتعين فيها تقديم المستندات المطلوبة من _

  .و التي تبدأ في السريان بعد تاريخ الإصدار سند الشحنالمستفيد 

  .تحديد تاريخ انتهاء الاعتماد المستندي_ 
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  التزامات البنك المصدر لخطاب الاعتماد: الفرع الثاني

  :إذا ور الاعتماد قطعيا فانه يرتب جمل من الالتزامات في ذمة البنك وهي

أن يبقي الاعتماد المستندي مفتوحا طيلة المدة  على البنك:أولا ـ الإبقاء على الاعتماد مفتوحا

المحددة ضمن خطاب الاعتماد،و له فحص المستندات المقدمة له من طرف المستفيد خلال مدة 

  )157(.صلاحية الاعتماد

إذا تبين بعد الفحص أن مطابقة المستندات لشروط خطاب : ثانيا ـ الوفاء بقيمة المستندات

ها لصالح المستفيد حسب الطريقة المتفق عليها في خطاب الاعتماد، للبنك الوفاء بقيمت

الاعتماد، أما إذا كانت المستندات المقدمة إليه غير مطابقة لشروط خطاب الاعتماد فقد يقرر 

البنك قبولها إذا  كانت المخالفة بسيطة و غير جوهرية، و لكن قبول غير نهائي، أي قبولا 

رفضها إذا كانت المخالفة جسيمة، وففي جميع  تحت شرط التحفظ أو الضمان ،أو قد يقرر

خلال المدة المقررة  -المستفيد أو بنكه –الأحوال عليه أن يخطر من تلقى منه المستندات 

 .للفحص بقراره حول مدى قبوله للمستندات المخالفة لشروط خطاب الاعتماد

ي لا بد أن فلقبول سند الشحن البحر: ـ التحقق من هوية أطراف سند الشحن البحري 1

  :يحتوي ظاهر السند ما يلي

  :إسم الناقل أن يكون السند موقعا من الأشخاص الآتي أسماؤهم

  )158(.الناقل مع بيان صفته كناقل_ 

  .وكيل الناقل مع البيان صفته كوكيل عن الناقل_ 

  .الربان مع بيان صفته_ 

  .وكيل الربان مع صفته كوكيل عن الربان موضحا اسم الربان-

سند الشحن الصادر، مطبوعا عليه اسم الشركة الناقلة كما هو الحال بالنسبة إلى  فإن كان

مستندات الشحن التي تصدر في الشكل نماذج تصدرها إحدى شركات النقل، فلا داعي لإعادة 

ذكر اسمه مرة ثانية، أما إذا جاء سند الشحن خاليا من تحديد اسم الشركة الناقلة، فهنا وجب 

سم الناقل الذي لم يكن مطبوعا سلفا على هذا النوع من المستندات، وتكمن الالتزام بذكر ا

                                                           
  ، 92المرجع السابق صفحة -جمال الدين جويدان  .157

  . 342 -  341المرجع السابق صفحة  - أكرم –د ياملكي 
الإعتماد المستندي و الطبيعة القانونية لإلتزام البنك دار النهضة العربية القاهرة سنة  -محمد- اليماني .158

  ، 204،صفحة  1975

  .205 -204، صفحة  1994كمال مصطفى طه،مبادئ القانون البحري منشأة المعارف الإسكندرية 
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أهمية تحديد هذا البيان على سند الشحن في تحديد المسؤولية المترتبة عن تنفيذ  عقد النقل وإذا 

من  754لم يذكر اسم الناقل على متن سند الشحن، اعتبر مجهز السفينة هو الناقل طبقا للمادة 

و في نفس السياق لقد أشارت غرفة التجارة الدولية في النص . ري الجزائري القانون البح

  . المذكورة سابقا هذا فيما يتعلق بالاسم) أ(الفقرة  23مادة 

أما الالتزام الثاني فهو التوقيع على السند والتوقيع قد يكون من قبل الناقل نفسه، وقد 

توقيع يكون فيجب على الموقع، تحديد اسمه يكون التوقيع بطريقة الوكالة، وعموما أيا كان ال

  . واسم الجهة التي يتصرف نيابة عنها إذا كان التوقيع قد تم بطريق الوكالة

ويعتبر توقيع الناقل أومن يمثله من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها، فقد 

  )159(.الغاية التي وجد من أجلها هذا السند

  :مايلي  يبين ت الجوهرية وأنوعليه يتعين أن تذكر البيانا

اسم وكيل الشحن بصفته ناقلا أو قائما بالنقل متعدد الوسائط و انه موقع أو موثق بأي طريقة _

  . أو أخرى

اسم الناقل أو القائم بالنقل متعدد الوسائط وأنه موقع أو موثق بأي طريقة أخرى أو من _ 

بة عن الناقل أو القائم بالنقل  متعدد وكيل الشحن بصفته وكيلا مسمى أو وكيلا معين بالنيا

، فللبنوك الحق في رفض سند الشحن إذا كان 30وتطبيقا لما جاء في نص المادة ". الوسائط 

صادرا عن وكلاء النقل، ما لم يوجد في النص في خطاب الاعتماد يقضي بخلاف ذلك ويعود 

لبضاعة أثناء الشحن وما سبب هذه القاعدة إلى صعوبة إلمام الممثل البري للنقل بحالة ا

تقتضيه عملية الشحن، الأمر الذي يجعله يعتمد فقد على البيانات الخاصة بالبضاعة والمقدمة 

إليه من طرف الشاحن، دون أي فحص لأنه غالبا ما يضل هذا الأخير بعيدا لا عن عملية 

جهة أخرى  الشحن، فكيف يمكن له إذن أن يثبت واقعة الشحن من جهة، واستلام البضاعة من

  )160(؟ 

الالتزام الثالث وهو المتعلق بذكر اسم الطرف الثاني في عقد النقل، وهو إسم الشاحن 

حتى يكون سند "  وتطويعه، الذي يعتبر من البيانات الجوهرية التي لا يجب إغفالها لأنه

                                                           
و  500الجديد في القواعد و الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية رقم  الصغير حسام الدين عبد الغني .159

  . 23-22، صفحة  2004دار الفكر الجامعي الإسكندرية  600
مسؤولية البنطك في قبول المستندات في نظام الإعتماد المستندي في النعيمات فيصل محمود مصطفى،  .160

و بعض القوانين الوطنية المقارنة دار  1993لعام  500ظل الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة 

  ، 118  2005وائل للنشر و التوزيع طبعة أولى الأردن عمان 

  .218مد، المرجع السابق، صفحة السيد اليماني مح
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الشحن حجة على طرفيه، فيجب أن يكون كاملا ولا يكون كذلك إلا إذا ذكر فيه 

   )161(".وتوقيعه اسم الشاحن
ولا يمكن تصور صدور سند شحن خاليا من ذكر اسم الشاحن ، سواء أكان سند 

الشحن صادرا باسمه مباشرة أو قد استفاد منه البائع عن طريق التظهير رغم أن غرفة 

التجارة الدولية لم تشترط ذلك وإلا يعتبر في نظر البنك الفاحص مجرد إيصال عن الربان 

مما يتعين رفضه إلا إذا أجاز خطاب الاعتماد قبوله  صراحة وهذا ما تأكد  باستلام البضاعة،

البنك كان محقا برفضه سند شحن لأمر، لم : من خلال إحدى القضايا و التي حكم فيها بأن

يوضح به اسم و مظهر بتوقيع غير مقروء كما أن ذكر اسم المرسل إليه كطرف ثالث في سند 

يتخذه سند الشحن بحيث يجب أن يذكر اسم المرسل إليه إذا كان الشحن له علاقة بالشكل الذي 

سند الشحن اسميا أو ذنبا، غير أنه في الحالة الأخيرة يجب أن يكون مسبوقا بكلمة لام أو 

لإذن، أما إذا كان سند الشحن للحامل لا يذكر اسم المرسل إليه إطلاقا، بحيث يعتبر كل 

إليه فحيازة السند هي حيازة البضاعة ذاتها، غير شخص حاز على السند أن البضاعة مرسلة 

  . أن هذا الشكل من السندات يثير مشاكل عديدة ناجمة عن مخاطر الضياع و السرقة 

بالرجوع إلى  :ـ التحقق من اسم السفينة ومدى إمكانية تغييرها أثناء الرحلة البحرية 2

يستطيع الشاحن بعد : ما يلي من القانون البحري الجزائري نرى أنها تنص على 751المادة 

" عبارة مشحونة "التحميل البضائع على متن السفينة، أن يطالب بان تتضمن وثيقة الشحن 

  :وكذلك اسم السفينة و بيان تاريخ التحميل

من نفس القواعد والعادات الدولية  2) / أ(الفقرة  23نفس الأمر نصت عليه المادة 

ما لم (الشحن شاملة للنقل من الميناء، تقبل المصارف إذا تطلب الاعتماد سند : " على أنه

بين أن البضاعة قد حملت ... أي مستند مهما كانت تسميته ) ينص الاعتماد على خلاف ذلك

على متن السفينة مسماة آو شحنت عليها ، أن التحميل على متن سفينة مسماة أو الشحن عليها 

حن ، تبين أن البضاعة قد حملت على متن يمكن تباينه بعبارة مطبوعة أصلا على سند الش

السفينة مسماة آو شحنت على متن السفينة مسماة ، و في أي من الحالتين يعتبر تاريخ إصدار 

فان تحديد اسم السفينة غالبا ما . بوليصة الشحن هو تاريخ التحميل على متن و تاريخ الشحن

شحن معتاد، وإنما يعتبر السند  يكون مطبوعا على متن سند الشحن  نظر البنك الفاحص سند

من اجل الشحن ، و الذي لا تعين فيه السفينة ، لأنه يصدر قبل شحن البضاعة، ومن تم لا 

يثبت واقعة الشحن ، مما يتعين على البنك الفاحص رفضه، ما لم ينص خطاب الاعتماد على 

  .خلاف ذلك

                                                           
  . 218السيد اليماني محمد المرجع السابق صفحة  .161
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لبضاعة يتم بواسطة سفينة وإذا كانت القاعدة العامة في مجال النقل  البحري إن نقل ا

واحدة متفق عليها، دون تغييرها أثناء الرحلة البحرية ، وذلك لتلافي قدر المستطاع ما قد 

تتعرض له البضاعة أثناء التغيير من تلف إضافة إلى تجنب ما قد تتطلبه عملية التغير من 

الضرورة من  مصاريف إضافية تنقل كاهل المشتري، إلا أنه واستثناء من ذلك فقد تقتضي

الناقل تغيير السفينة أثناء رحلة البحرية، بغية حماية البضاعة منا لضرر الذي قد تتعرض له 

جراء ما قد تتعرض له السفينة منم خاطر، وهي في طريقها إلى ميناء التفريغ، يجعلها غير 

  .صالحة لأداء الغاية التي وجدت من أجلها

مجال القانون هو معقول جدا وهو نفس المبدأ ومن ثم فان تطبيق هذا الاستثناء في 

كرسته ، أن غرفة التجارة الدولية وضعت شروط  تطبقه بشيء من التفصيل وبحسب كل 

من القانون البحري الجزائري  26، 24، 23وسيلة من وسائل النقل على حدي في المواد 

ى أن غرفة التجارة وقبل الحديث عن شروط الواجب توفرها لتغيير السفينة، يجب الإشارة إل

، للتدليل على عبارة تغيير السفينة والمقصود بها "الاخطرمة " الدولية استعملت  مصطلح 

تفريغ البضاعة وإعادة تحميلها من سفينة إلى أخرى أثناء النقل البحري من ميناء التحميل إلى "

الفقرتين  23مادة وطبقا لما جاء في النص ال )162(.الميناء التفريغ المنصوص عليها بالاعتماد

أثناء ) الاخطرمة(تقبل البنوك سند الشحن الذي يشير إلى إمكانية تغيير السفينة ) د(و ) ج(

  :الطريق، سواء كان خطاب الاعتماد يمنع هذا التغيير أو لا يمنعه، ولكن وفق الشروط التالية

ى البنوك قبول إذا كان خطاب الاعتماد أجاز إمكانية تغيير السفينة أثناء الطريق، فعل -

  :مستندات الشحن التي تشير إلى إمكانية تغيير السفينة بشرط

  .ألا يكون خطاب الاعتماد قد حظر هذا التغيير صراحة -

إلى ميناء ) ميناء الشحن الأول(أن يغطي سند الشحن كامل الرحلة البحرية من ميناء الشحن  -

ن الناقل مسؤولا اتجاه المشتري عن تفريغ المتفق عليهما في خطاب الاعتماد و ذلك حتى يكو

  . كامل الرحلة البحرية ، و ليس فقط عن جزء منها 

أما إذا كان خطاب الاعتماد منع صراحة إمكانية تغيير السفينة أثناء الطريق، فعلى 

  :البنوك رغم ذلك  قبول مستندات الشحن ، إذا توفرت فيها الشروط التالية

المنقولة ثم شحنها في حاويات ومقطورات آو  أن ينص سند الشحن على أن البضاعة

و يعود السبب . صناديق ، على أن يكون سند الشحن صالحا لان يغطي كامل الرحلة البحرية 

في وضع هذا الشرط إلى أن السفن الناقلة للبضاعة المشحونة على تلك الحاويات أو 

تفريغ ، الإمكانيات المادية المقطورات آو الصنادل غالبا لا تجد عند وصولها إلى الميناء ال

                                                           
  .2007لسنة  ruu 600الفقرة ب من قواعد العادات  الدولية المصرفية للاعتمادات المستندية  23المادة  .162
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اللازمة لاستقبالها لذلك تضطر هذه الأخيرة إلى تفريغ البضاعة من السفينة الناقلة إلى سفن 

ولهذا السبب فعلى البنوك قبول سندات الشحن التي ) 163(صغيرة ، تنقلها إلى ميناء الوصول،

ات أو صنادل أو مقطورات، تتضمن ما يفيد تغيير السفينة الناقلة للبضاعة المشحونة على حاوي

ولو كان خطاب الاعتماد يقضي بخلاف ذلك ، شريطة أن يكون سند الشحن الصادر في هذا 

  .الشأن يغطي كامل الرحلة البحرية 

إذا نص سند الشحن على ما يفيد حق الناقل  في تغيير السفينة الناقلة أثناء الطريق فعلى _ 

ت الشحن، التي تعطي للناقل إمكانية تغيير السفينة، البنوك في هذه الحالة أيضا قبول مستندا

  .ولو كان خطاب الاعتماد يقضي بخلاف ذلك

مدى جواز قبول سند الشحن يعطي للناقل الخيار في تغيير السفينة دون أن يغطي كامل  -

  :الرحلة البحرية

إن السماح للبنوك بقبول سندات الشحن ، " د حسام الدين عبد الغني الصغير "يرى 

تتضمن شروطا تعطي للعميل الحق في الخيار بتن تغير السفينة من عدمه و دون اشتراط أن 

يكون سند الشحن في هذه الحالة يغطي كامل الرحلة ،  هو في الحقيقة ضد مصلحة العميل 

الأمر ، الذي حتما سيتحمل المسؤولية المرتبة عن المخاطر الناجمة عن تغيير السفينة  الناقلة 

محواه أن يكون سند الشحن  2)/د(الفقرة  23رورة إضافة شرط إلى نص المادة لذا فان ض

 .الصادر يغطي كامل الرحلة البحرية، وإلا فللعميل الأمر أن يتحفظ بشان تطبيق هذه الفقرة

)164(  

  :مدى جواز إن يكون الشرط الذي يعطي للناقل حق الخيار في تغيير السفينة مضافا -

يجب التفرقة بينما إذا كان هذا الشرط مطبوعا أو مضافا، بحيث إذا كان بأنه "أحمد غنيم "يرى 

  :الشرط مطبوعا فيمكن  قبول سند الشحن و ذلك للأسباب التالية

أ ـ أنه جرى العمل على إن معظم سندات الشحن الصادرة في مجال النقل البحري، تحمل 

ستندات غير عادية لمجرد مثل هذه الشروط  المطبوعة لذلك فمن غير الممكن اعتبارها م

احتوائها على هذه الرخصة ،بالإضافة إلى ذلك فان البنك لا يستطيع فحص كافة الشروط 

  .المطبوعة نتيجة و جودها في معظم مستندات الشحن من جهة

ونتيجة أيضا تعدد مستندات الشحن لتعدد شركات و خطوط الملاحة ،فلكل منها 

  .مستنداته و نماذجه الخاصة به 

                                                           
  . 76الصغير حسام الدين عبد  الغني ، المرجع السابق، صفحة  .163
العقود التجارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع القاهرة د سمير الشرقاوي، حموم .164

  .566. ، ص1989 -1988
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كما إن وجود هذه الشروط المطبوعة على متن سندات الشحن ،لا تعني بالضرورة بأنه  ب ـ

سيقوم الناقل بتغيير السفينة الناقلة أثناء  الطريق، وإذا مقام هذا الأخير بتغييرها، فعلى البنك 

  .رفض هذا النقد لتعارضه

ير السفينة أما إذا كان الشرط مضافا، فإن ذلك يعتبر قرينة  قاطعة على حصول تغي

لذلك يتعين على البنوك رفض مستندات الشحن التي تحتوي على مثل . الناقلة أثناء الطريق

هذه الشروط المضافة، لتعارضها مع شروط خطاب الاعتماد بشان عدم جواز تغيير السفينة 

  .الناقلة أثناء الطريق

أن يكون  أنه يستوي"أيرمان وبمنتو "ويرى البعض الآخر وعلى رأسهم الأستاذان 

الشرط الذي يمنح الناقل الحق في الخيار في تغيير السفينة من عدمه ، شرطا مطبوعا أو 

شرطا مضافا بخط اليد ، طالما أن كلاهما لا ينهضان عن حصول التغيير فعلا، وإن كل ما 

  .في الأمر

  سند الشحن وسيلة ضمان لخطاب الاعتماد: المطلب الثاني
لأكثر حساسية في عملية النقل البحري ويعتبر سند الأشخاص العنصر ا نقل يعتبر

الشحن هو الوسيلة الأساسية لضمان رحلة بحرية آمنة إذ بموجبه يستطيع أطراف عقد النقل 

البحري تنفيذ عقدهم عن طريق الاعتماد المستندي الممنوح لهم من طرف البنك هذا الأخير 

وقد تتعلق بالأشخاص أو بالسفينة و الذي له وسائل عليه استعمالها لمنح خطاب الاعتماد 

  )165( .البضاعة أو بسند الشحن

  قواعد الفحص المتعلقة بالأشخاص: الفرع الأول

تعتبر الأجرة محل العقد الذي يبرمه الشخص و هو بصدد تنفيذ عقد النقل البحري 

النقل وتفطنا من البنك بأهمية هذا المحل أوجد قواعد خاصة لفحصها، والتحقق من دفع أجرة 

ومكان الدفع ومن أهم البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها سند الشحن، وهي ذلك المبلغ 

الذي يتفق عليه الشاحن و الناقل بشان نقل البضائع السفينة، وتختلف كيفية ومكان دفع أجرة 

أجرة البائع دفع عاتق  ، يضع على د لتنفيذه النقل باختلاف نوع عقد البيع الذي فتح الاعتما

  .cifأو  cafالنقل في ميناء الشحن و

فهذا يعني أن دفع أجرة  cif عن طريق الإتفاق على الأنكوتارمزأما إذا كان البيع 

في ميناء الوصول، المرسل إليه والشاحن الحاملين صفة المشتري في عقد البيع النقل يقع على 

لجزائري، ومن ثم فإذا كان الفقرة ب من القانون البحري ا 797و 791وذلك طبقا للمادتين 

                                                           
  ، 92المرجع السابق صفحة الدينجويدان جمال  .165
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خطاب الاعتماد ينص على أن دفع الأجرة يكون من طرف البائع وفي ميناء الشحن، فيجب أن 

 الشاحن حامل صفة البائع يتضمن سند الشحن بيان يفيد بان الأجرة قد دفعت مقدما من طرف 

ب الاعتماد ينص وفي ميناء الشحن طبقا لأحكام البيوع التي ذكرنا، ونفس الشيء إذا كان خطا

على أن الأجرة سيكون من طرف المشتري و في ميناء التفريغ كما يجب أيضا أن يتضمن 

سند الشحن ما يفيد ذلك ،فإذا تضمن سند الشحن بيانا فيما يتعلق بكيفية دفع الأجرة و مكان 

ا دفعها يتعارض و ما اشترطه خطاب الاعتماد في هذا الشأن ،اعتبر تقديم هذا السند تقديم

معيبا يتعين على البنك رفضه ،كما يعتبر هذا السند مرفوضا في نظر البنك إذا كان تنظيما 

سند بيانا يشير إلى الللأجرة بطريقة تتعارض مع بيانات المستندات الأخرى ،كما لو تضمن 

  .صومة من قيمة الفاتورة التجاريةدفع الأجرة في حين تكون أجرة النقل مخ

  لفحص المتعلقة بالسفينة و البضاعةقواعد ا: الفرع الثاني

  :ـ التحقق من أن عملية الشحن تمت فعلا على ظهر السفينة1

إن شحن البضاعة يجب أن يتم كقاعدة عامة على ظهر السفينة داخل عنابرها، حماية لها من 

مخاطر التي قد تتعرض لها أثناء الرحلة البحرية، غير أنه استثناءا من ذلك ،فلقد أجازت 

في نص المادة  2007لسنة  600للاعتمادات المستندية رقم  ) واعد العادات الدولية الموحدةق(

على أن يتم شحن البضاعة على سطح السفينة، شريطة أن يسمح الاعتماد بذلك ) أ(الفقرة  31

صراحة ،كما يستفاد من ذات النص انه إذا تضمن سند الشحن بيانا يفيد على انه من ممكن أن 

السند  يتم شحن البضاعة على السطح السفينة ،إذن هذا البيان لا يحول دون قبول البنك لهذا

 و ،شريطة إلا ينص ذلك البيان صراحة على البضاعة محملة أو سوف تحمل على السطح

لا يجوز تحميل البضائع على سطح "من القانون البحري الجزائري على أنه 774تنص المادة

  )166( .."ما عدا في حالة إذا التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن.السفينة إلا ضمن

كد أثناء فحصه لهذا السند بوجود ما يفيد أن البضاعة قد تم فيجب على البنك أن يتأ

شحنها على سطح السفينة، فيجب عليه رفضه لمخالفته شروط خطاب الاعتماد والعلة في ذلك 

فعدم سلامة سند الشحن لا يمكن تصحيحها من خلال . أن كل سند يجب أن يكون سليما بذاته

  )167( .وثيقة التأمين

ن سند الشحن بيانا يفيد أن شحن البضاعة ،ثم على سطح ولقد قضي بأنه إذا تضم

السفينة خلاف ما هو منصوص عليه في خطاب الاعتماد فان هذا البيان يؤثر على نظافة سند 
                                                           

  .من القانون البحري الجزائري  774المادة أنظر نص .166
أكثر من ذلك يمكن رفض سند الشحن الذي يثبت أن البضاعة قد شحنت على السطح حتى في الحالات  .167

التي لا يخضع فيها الاعتماد المستندي للقواعد المنصوص عليها في العادات الدولية الموحدة للاعتمادات 

  .2007لسنة  ruu 600 المستندية
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الشحن، ويجعله سند غير نظيفا ،بل يعتبر كذلك حتى في الحالة التي يتضمن فيها سند الشحن 

ى سطحها، هو خاضع للسلطة التقديرية عبارة أن شحن البضاعة على ظهر السفينة أو عل

  .للناقل أو الربان

وعليه يجب أن يتضمن سند الشحن شرطا يفيد شحن البضاعة على ظهر السفينة، 

بحيث يعتبر تاريخ الشحن على ظهر السفينة، هو تاريخ إصدار سند الشحن و قد يكون هذا 

ويكفي أن يكون . لة أخرىالشرط مطبوعا أصلا  على السند أو مضافا بخط اليد أو بأي وسي

الشرط المضاف مؤرخا و يثب بان شحن البضاعة تم على ظهر سفينة مسماة ودون حاجة 

توقيع إضافي من طرف الناقل أو وكيله عند إضافة هذا الشرط اعتماد لتمويلها أو تنفيذها، 

غير أن البنك لا يفترض علمه بهذه العادات و الأعراف التجارية إلا كانت شائعة 

  )168(.تطبيقال

يجب أن يتضمن سند الشحن وصفا للبضاعة وهذا  :ـ وصف البضاعة في سند الشحن 2

   )169( :التي تنص على ما يلي.ج.ب.من ق 752طبقا للمادة 

أ ـ العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضاعة على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل 

وختم هذه العلامات واضحا وبأي شكل وعلى كل  البدء بتحميل هذه البضائع، إذا كان طبع

  .قطعة من البضاعة أو تخزينها

ب ـ عدد الطرود والأشياء وكميتها ووزنه كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك حسب كل 

  .الصيانة وتكليف الظاهر للبضاعة

وصف البضاعة من أهم البيانات التي يجب إدراجها في سند الشحن، بحيث لا يستطيع 

امل السند التصريف فيه إلا إذا كان يتضمن وصفا  للبضاعة ،كما لا يستطيع أن يثبت ح

استلام الناقل للبضاعة، إلا إذا كان يتضمن أيضا وصفا للبضاعة حتى يتمكن الناقل أو الربان 

من التحقق ما إذا كانت الحالة الظاهرية للبضاعة تتطابق و الوصف الذي ورد في سند الشحن 

نها و عدد الطرود و طريقة تغليفها ،دون أن يتصرف إلى دراسة الحالة الداخلية ،من حيث وز

  . للبضاعة

وحتى يكون سند الشحن مقبولا من طرف البنك في مجال الاعتماد المستندي ،يجب أن 

كما يجب على .يتم وصفا للبضاعة ،وصفا يتطابق مع الوصف المحدد في خطاب الاعتماد 

عند وصفه للبضاعة تلافي استعمال المصطلحات التجارية غير الشائعة التطبيق ،لأنه البائع 
                                                           

يعتبر البنك مسؤولا في حالة جهله لعملية الشحن إذا تمت على ظهر السفينة أم لا، خاصة إذا ما كان  .168

  .قواعد العادات والأعراف الدولية تأخذ بهذا العلم
  ، 92المرجع السابق صفحة -جويدان جمال الدين  .169
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يجب  آن يتضمن سند الشحن وصف  هلكن الأشكال الممتاز هو أن. لها مجهلا البنك يجعل

بحيث يتطابق مع شروط خطاب الاعتماد تطبيقا للمبدأ الذي يقضي كل ) 170(ساعة وصفا دقيقال

قه بوصف البلاغة في سند الشحن وصفا عاما ما لم يشترط خطاب مستند على حدي اكفي الف

الاعتماد خلاف ذلك و الوصف الدقيق يكون في الفاتورة التجارية باعتبارها صاحب 

يقضي بقراءة المستندات في مجموعها "الاختصاص الأصيل في ذلك مما تطبق للمبدأ الذي 

بضاعة التي فتح الاعتماد لتمويلها ذلك لان وضيفة سند الشحن ليست تنحصر في تحديد ال".

و كونها مشحونة على ظهر السفينة و هو ....من حيث العلامات المميزة و عدد الطرود 

،حيث قررت هذه الأخيرة بان وصف البضاعة في أكدته غرفة التجارة الدولية  الرأي الذي

في المستندات الفاتورة التجارية يجب أن يكون لوصفها في الاعتماد على آن يجوز وصفها 

و عليه فإن قبول سند الشحن .الأخرى وصفا عاما ،شريطة نفس ذلك مع وصفها في الاعتماد 

المتضمن الوصف العام للبضاعة ،يجب  أن يشمل هذا الوصف ما جاءت به الفاتورة التجارية 

  .  و ما ورد في خطاب الاعتماد

  قواعد الفحص المتعلقة بسند الشحن:  الفرع الثالث

  :حقق من نوع سند الشحن المطلوب في خطاب الإعتمادالت: 1

إذا لأن سندات الشحن أنواع فعلى البنك التأكد من السند المقدم في الخطاب الاعتماد ف

سند الشحن وهو السند الذي يثبت استلام الناقل للبضاعة بقصد قدم في الخطاب الاعتماد بأن 

أو التاريخ الشحن أو حتى اسم السفينة ) 171(شحنها دون أن يثبت واقعة الشحن في حد ذاتها

  . ذاتها

فيعتبر هذا التقديم معيبا، لأنه يتعارض وشروط الاعتماد في هذا الشأن وعلى البنك  

طرف المستفيد بدلا من سند رفضه، إلا إذا أجاز العميل قبول السند  برسم الشحن المقدم من 

  .ادات المستندية أيضا، وهذا الحكم ينطبق على البيع سيف و على الاعتمالشحن

وفي فرنسا لا يقبل السند برسم الشحن إلا إذا نص عليه خطاب الاعتماد صراحة، لأنه 

يؤدي الوظيفة التي يؤديها سند الشحن المعتاد وهذا ما يؤدي إلى العديد من المنازعات خاصة 

لاك بين المؤمن و المستفيد ، حول الوقت الذي يجب فيه دفع مبلغ التامين في حالة م

  )172(.البضاعة

                                                           
لسنة  600الفقرة ج من قواعد العادات الدولية للاعتمادات المستندية رقم  37دة وهو مبدأ كرسته الما .170

1997.  
  . 11النعيمات فيصل محمود مصطفى المرجع السابق صفحة  .171
انه الأمر الذي لا نص عليه الدكتور علي الأمير ،كيفية فحص المستندات في الاعتماد المستندي  .172

  .1999والمراحل التي يمر بها أثناء الفحص و هذا استنادا إلى قانون التجارة المصري  لسنة 
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إن الأمر بالتسليم  لا يثبت واقعة الشحن على ظهر السفينة التي  :السند إلى الأمر بالتسليم

تعتبر الوظيفة البارزة لسند الشحن ، و إذا كان المطلوب في خطاب الاعتماد تقديم سند شحن 

يم بدلا ن سند الشحن يفيد شحن البضاعة على ظهر السفينة بينما  قام المستفيد بتقديم أمر بالتسل

، فيعد هذا السند مرفوضا من طرف البنك الفاحص ، طالما أن  الأمر التسليم لا يحقق الغاية 

المتوخاة من سند الشحن المطلوب في خطاب الاعتماد، وقد كان هذا المعنى بخصوص مسألة 

م هو السند تم اشتراط صراحة فيها تقديم أمر التسليم بدلا من سند الشحن، فالأمر بالتسلي

الواجب التقديم من طرف المستفيد وليس سند الشحن، ولو كان سند الشحن أعلي منزلة وأكثر 

أهمية من أمر التسليم ، فلا يجوز أن يحل سند الشحن محل الأمر بالتسليم ، لأنه قد يشرط 

لذي العميل الأمر تقديم أمر تسليم ، حتى يتمكن هذا الأخير من تسلم البضاعة من  المخزن ا

  )173(.يصدر إليه أمر التسليم ، و ليس من السفينة مباشرة كما هو الحال في بيع تسليم المخزن

ولا يكفي لقبول أمر التسليم أن يكون مطلوب تقديمه في الخطاب الاعتماد بل يجب أن 

يصاحبه توقيع الناقل أو وكيله أو توقيع البائع  و الناقل معا أو وكيله، لان بموجب احد هذين 

توقيعين يكون للحامل حق حيازة البضائع محل هذا الأمر، وحق الرجوع على الناقل أيضا ال

بالتعويض عما قد تتعرض له البضاعة من مخاطر الهلاك أو التلف ، و بالتالي الأمر بالتسليم 

  . في هذين  نفس مزايا و خصائص سند الشحن

لتغطية عمليات النقل المتتابع إن سند الشحن المباشر هو الذي يصدر : سند الشحن المباشر

فقد تكون وسائل النقل المستعملة لنقل البضاعة بحرية ، . للبضاعة بأكثر من وسيلة نقل واحدة

في جميع  مراحل عمليات الانتقال، و يسمى النقل حينئذ بالنقل المتتابع البحري، كما قد تكون 

ويسمى النقل في هذه الحالة  بحرية في بعض مراحله الجوية أو البرية في مراحله الأخرى،

بالنقل المتتابع المختلط و يرجع السبب في تغيير وسيلة النقل لعدم انتضام الخطوط الملاحية 

بين القوانين أو لانعدام  الإمكانيات اللازمة في ميناء التفريغ، لاستقبال الحاويات أو تبادل أو 

الناقل هنا إلى تفريغ تلك الحاويات  المقطورات الموجودة على متن السفينة الناقلة ،  فيضطر

و الصنادل في ميناء وسط ليتم إعادة شحنها على متن سفن صغيرة، ونقلبها الى ميناء التفريغ 

فان تغيير السفينة أثناء الطريق بسفينة أخرى أو بوسيلة نقل أخرى غير  )174(المتفق عليه

حلة من مراحل التي تتم فيها بحرية ، يستلزم في الأصل أن يتم إبرام عقد النقل عن كل مر

تغيير السفينة مع ناقلين موجودين في أماكن مختلفة ،مما يؤدي إلى استدار عدة وثائق شحن 
                                                           

ة للقضاء دراس– المستندية ، الاعتماداتعوض علي جمال الدينضية التي تطرق إليها الأستاذ هي الق .173

  . 196المرجع السابق ،صفحة  -والفقه المقارن
الخاصة بالنقل المتعدد الوسائط من قواعد العادات الدولية  1الفقرة د ـ  23المبدأ الذي ورد في المادة  .174

  .2007لسنة  ruu 600 للاعتمادات المستندية
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لنفس البضاعة ،لا يمكن للبائع من الحصول على الثمن عند تقديمه للمستندات رفقة وثيقة 

المباشر ، من اجل  لذلك و تلافيا لهذه المشاكل تم اتكار سند الشحن.الشحن الأولى للبنك 

بحيث يعهد فيه الشاحن إلى الناقل الأول .تغطية جميع مراحل النقل المتتابعة في عقد واحد 

بان يتعاقد بحسابه  في ميناء التغيير السفينة مع الناقل الثاني ، لإيصال البضاعة إلى ميناء 

قل الأول وصفة الوكيل التفريغ المتفق عليه ، و بذلك يكون  الأول شفتان ، صفة الناقل في الن

بالعمولة عن النقل لا الثاني ، و في هذه الصورة يصدر الناقل الأول سند شحن واحد لكل 

عمليات النقل  المتابعة، يذكر فيه ميناء التفريغ النهائي مع حفظ حقه في تغيير السفينة و يعتبر 

ثبات عقد النقل أن سند الشحن المباشر له نفس و وظائف الشحن المعتاد سواء من حيث إ

البحري كأصل عام، أو من حيث إثبات تسليم البضاعة أو من حيث إثبات الواقعة الشحن و 

تاريخها ، بحيث يعتبر تاريخ صدور سند الشحن المباشر  هو تاريخ شحن البضاعة على ظهر 

رة الدولية السفينة التابعة للناقل الأول ، لذلك يعتبر تقديم هذا السند مقبولا في نظر غرفة التجا

، حيث أقرت بصحة هذا التقديم حتى ولو كان خطاب الاعتماد يمنع صراحة هذا التقديم، 

شريطة  أن تكون البضاعة مشحونة في حاويات أو صنادل أو مقطورات، وذلك طبقا للمادة 

  )175( .المشار إليها/1)د(و) ج) (ب(الفقرات  23

ريق إيجارها أو عن طريق النقل البحري تستغل السفن ، إما عن ط: مشارطة إيجار السفينة/د

و يعرف عقد إيجار السفينة بأنه عقد يتم بموجب التزم بموجبها مؤجر السفينة بان يضع . 

سفينة تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل و بمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة 

لسفينة يتم باحدى الطرق الثلاثة أو لمدة معينة أو بهيكلها و يتضح من هذا التعريف أن إيجار ا

تأجير السفينة و أي دون تجهيزها بالطاقم والمؤونة أو تأجير السفينة عن طريق : وهي ما يلي

و نفس الأمر بالنسبة لطريقة . الرحلة ،بحيث  تكون فيه السفينة مجهزة  بالطاقم و المؤونة 

جار الرحلة أو بالمدة و تكون التأجير بالمدة، ولا ينطبق مفهوم مشارطة الا بطريقتي الإي

إصدار . السفينة مجهزة من طرف المؤجر و غالبا ما يطلب المستأجر من المؤجر أو وكيله 

سند شحن للبضائع الموجودة على متن السفينة وذلك حتى يستطيع أن يتعامل فيها أثناء الرحلة 

   )176( .البحرية

من  25ولقد تناولت غرفة التجارة الدولية هذا النوع من السندات في نص المادة 

، غير أنه يتبين من هذه المدة أن  2007لسنة  600للاعتمادات المستندية رقم ) م.د.ع.ق(

                                                           
175 .  R.Rodière, op.cit., p. 43. 
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سندات الشحن الصادرة بمناسبة مشارطة الإيجار، لا تكون مقبولة إلا إذا نص خطاب الاعتماد 

   .صراحة على تقديمها

  التحقق من شكل سند الشحن : 2

 .قد يرد سند الشحن على الأوجه الثلاث  فقد يكون اسما أو اذنيا أو الحامل

  

  :أ ـ سند الشحن الاسمي

المقصود بالسند الشحن الاسمي ذلك السند الذي يذكر فيه اسم المرسل إليه و قد هو 

الشاحن نفسه في هذا النوع المطلوب في خطاب الاعتماد و غالبا  ما يكون المرسل إليه هو 

من السندات و بالتالي يكون هو الشخص الوحيد المخول له حق استلام البضاعة من الناقل 

ومطالبته بالتعويض، عما قد تتعرض له البضاعة من مخاطر أثناء الطريق و لا يقبل هذا 

إتباع   إجراءات السند الصادر وفقا لهذا الشكل،تداوله بنقل ملكية الحقوق الثابتة فيه، إلا ب

حوالة الحق المعروفة في القانون المدني و التي تتميز  بطول الإجراءات وتعقدها و طالما أن 

هذا الشكل من السندات لا يمكن تداوله بالطرق التجارية السريعة فانه لا يشكل استجابة 

دام هذه الصيغة لمتطلبات البيئة التجارية خاصة البحرية منها، السبب فان البنوك لا تحبذ استخ

عند إصدار سندات الشحن ، لأنها لا تخدم المصالح إلا إذا نص عليها خطاب الاعتماد و سند 

الشحن الاسمي هو سند غير قابل للتداول وبالتالي فحيازته لا تمثل حيازة البضاعة و إنما 

ي ، و لا يتعين لنقل هذا الحق إتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدن

يعد سند الشحن الاسمي أن يكون أداة لإثبات الحق في البضاعة و إنما يكفي لإثبات الحق في 

البضاعة من ثم تسلمها من طرف الربان،أن يثبت المحال إليه شخصيته دون حاجة إلى حمل 

السند أو تقديمه لذلك فان البنوك ترفض قبول سند الشحن الاسمي إلا إذا أجازها خطاب 

ماد  صراحة ، شريطة أن تكون قيمة الاعتماد كاملة مغطاة من طرف العميل، أو أن الاعت

  )177( .يكون هذا الأخير قد قدم للبنك ضمانات أخرى يطمئن إليها

  :ب ـ سند الشحن الإذني أو لأمر

وهو يصدر لأمر شخص معين تحت إذنه سواء كان هذا الأخير هو البائع أو المشتري 

ول هذا السند بتظهيره إلى المستفيد المعين إما تظهيرا تاما أو تظهيرا  أو البنك فهنا يتم تدا

وتطبيقا لذلك فيجب أن يكون تظهير سند الشحن الاذني على السند و بصيغة تفيد  )178(توكيليا،
                                                           

  ، 92المرجع السابق صفحة جويدان جمال الدين  .177

  . 342 -  341المرجع السابق صفحة  - أكرم –د ياملكي 
من  402الى  396التظهير هو تلك العملية القانونية و التي تطرق إليها المشرع الجزائري في المواد  .178

  .القانون التجاري
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ذلك، ولا يكون الظهير ناقلا للملكية ،إلا إذا كان موقعا من طرف المظهر ومؤرخا فبمقتضى 

ملكية السند وحيازته إلى المظهر إليه الذي قد يكون اسمه محددا في هذا التظهير تنتقل 

التظهير و بذلك يكون هذا التظهير اسميا و قد يكون التظهير سند الشحن الاذني بجرد التوقيع 

على ظهر السند، أي التوقيع على بياض ويعد التظهير على بياض ناقل ملكية السند  إلى 

تضى هذا التظهير أن يتصرف في البضاعة قبل وصولها إليه المظهر إليه والذي يستطيع بمق

بطريقة بيعها أو رهنها كما لا يجوز للربان أن يسلم  البضاعة إلا للمظهر إليه وفضلا عن 

ذلك يملك  الناقل أو الربان أن يحتج في مواجهة  الحامل بالدفوع الناشئة عن علاقته بالشاحن 

ة و ذلك تطبيقا  لقاعدة تطهير الدفوع المعروفة في  شريطة  أن يكون هذا الحامل حسن الني

  .ميدان الأوراق التجارية

وعليه متى كان المطلوب في خطاب الاعتماد  أن يرد سند الشحن الاذني بصبغة 

معينة، فيجب على البنك ان يتأكد عند الفحص من تضمين سند لشحن الاذني  هذه الصيغة 

و نفسها تاريخ إصدار هذا  السند  غير انه  وكذلك من أن تاريخ تظهير سند الشحن ه

واستثناءا من ذلك فقد يكون تاريخ إصدار سند الشحن سابقا لتاريخ التظهير إذا كان البائع ليس 

هو الشاحن نفسه، كما يجب أن يكون التظهير خاليا من أي شطب أو حشو قد يؤثر على 

  .صحته

ة ما إذا كان هذا الأخير مظهرا على يكون سند الشحن للحامل في حال: سند الشحن للحامل

بياض ويتم تداوله عن طريق التسليم والمناولة أو إذا كان السند اذنيا و لم يذكر فيه اسم 

المستفيد من شرط الإذن أو عن طريق التظهير إذا قام المستفيد بملء البياض بذكر اسمه  أو 

ست قرينة قطعية على حق  اسم مستفيد آخر،و  حيازة سند الشحن الصادر بهذا الشكل لي

حامل السند في استلام  البضاعة بل تأكيد لصاحب المصلحة بان يثبت بان تنقل السند كان 

  .على سبيل التوكيل 

يكون لا ونظرا لما يتعرض له سند الشحن لحامله من مخاطر السرقة مثلا غالبا ما 

  .مطلوبا في خطاب الاعتماد

  التحقق من تاريخ سند الشحن: 3

ريخ الشحن هو البيان يثبت للبنك الفاحص مدى احترام المستفيد لمدة الشحن أن تا

المحددة له في خطاب الاعتماد من عدمه ،أما إذا لم ينص خطاب الاعتماد على التاريخ المحدد 

للشحن فيجب ان يتم الشحن خلال صلاحية الاعتماد و قبل انتهائها ،و بناءا عليه فان تاريخ 

  . ات المهمة التي لا ينبغي إغفالها في سند الشحن الشحن هو من البيان

فتاريخ إصدار سند  الشحن له أهمية كبيرة من الناحية القانونية ليس فقط في مجال 

المستندي ، بل حتى في نطاق القانون  البحري لاعتبار أن تاريخ إصدار سند الشحن هو الذي 
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و لقد عالجت غرفة .اقل على البضاعة يبدأ فيه عقد النقل البحري ،و تبدأ معه مسؤولية الن

تضمن   )179(التجارة الدولية مختلف الصيغ التي يمكن أن يحتويها سند الشحن تاريخ إصداره،

سند الشحن تاريخا فهو يثبت أن شحن البضاعة قد ثم في الوقت المحدد في الخطاب الاعتماد 

تاريخ الشحن هو تاريخ  ،و إلا كان السند غير مقبولا من طرف البنك و إن كان كأصل عام

لاحق لفتح الاعتماد، فإنه استثناءا من أن يكون تاريخ الشحن سابقا لتاريخ فتح الاعتماد ذاته 

من القواعد الدولية، شريطة أن يقدم السند خلال الأجل المحدد في خطاب  22طبقا للمادة 

  .الاعتماد

  التحقق من النسخ سند الشحن: 4

ري الجزائري يفهم ضمن بان عدد النسخ التي يجب أن من خلال قراءة القانون البح

يحرر منها سند الشحن هي على الأقل ثلاث نسخ، بحيث يسلم الناقل نسخة الى الشاحن و 

نسخة إلى المرسل إليه ونسخة ترفق مع البضاعة أي تسلم إلى الربان، والقاعدة المعمول بها 

وعة من النسخ و من له مصلحة لدى معظم الدول أن تحرير سند الشحن ينطوي على مجم

على البضاعة يتسلم  نسخة من السند ، يستطيع من خلالها تحديد حقوقه والتزاماته فالمرسل 

  .إليه يمكن التصرف لا في البضاعة ، حتى قبل وصولها إليه عن طريق بيعها أو رهنها

خاطر غير ان الواقع العملي قد اثبت أن إصدار نسخ متعددة من وثائق الشحن فيه م

كثيرة سواءا بالنسبة إلى البنك أو الذي قد يضع  الضمان الممنوح به على البضاعة و من ثم 

يفقد مركزه كدائن مرتهن على البضاعة إذا ما قام الشاحن عن غش بتظهير نسخ سند الشحن 

الأصلية المسلمة اليه من الناقل ،او قد يقوم بتظهيرها على بياض دون تحديد ان السند تم 

ره مسبقا أو لإذن البنك الفاتح للاعتماد المستندي ،مما يترتب عنه في حالة رفض العميل تظهي

الامر بقيمة الاعتماد ،تقدم عدة بنوك للمطالبة باستلام البضاعة ،او قد يسبق البنك الثاني البنك 

  .في استلام البضاعة من الناقل بمجرد تقديم النسخة التي يحوزها إلى الناقل

في حالة التي يقوم فيها الشاحن بتظهير النسخ التي : ق الأمر بالعميل الأمرأما إذا تعل

يحتفظ بها إلى أكثر من شخص بقصد الحصول على قيمتها  أكثر من مرة ، مما يجعل العميل 

الأمر الذي ظهر لأول مرة يعاني من نفس المشاكل التي يتعرض لها البنك فاتح الاعتماد 

تلافيا لهذه المشاكل فلقد نص المشرع الجزائري في نص المادة المستندي التي من بيانيا و

من القانون على ضرورة وضع طريقة تسهل للناقل معرفة الشخص الذي يفترض ) 180( 787
                                                           

  . 2007لسنة  600من ق،ع،د،م للاعتمادات المستندية   47ـ 46هذا من خلال ما نصت عليه المادتان  .179
وضع طريقة التحقق من تيجب ان :"من القانون البحري الجزائري على ذلك بقولها 787اذ تنص المادة  .180

وثيقة أخرى غير وثيقة  اتفاقية الأطراف المتعلقة بالنقل البحري للبضائع و ذلك بموجبإ في المرسل اليه

  ."الشحن
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فيه انه المرسل إليه القانوني الذي يستلم البضاعة منه ضمن وثيقة مستقلة عن سند الشحن، 

التحقق مما إذا كان الشخص الذي يتقدم إليه  وتسليمها إلى الناقل  منه يستطيع هذا الأخير

لاستلام البضاعة هو المرسل إليه من عدمه ، و لكن قد يصعب تطبيق هذا العميل الأمر 

بالتصرف في البضاعة محل السند إلى أشخاص آخرين ، لذلك هذه المشاكل فان البنوك غالبا 

لاعتماد ، تقديم جميع ما تحرص بالاتفاق مع عملائها على ان يكون مطلوب في خطاب ا

  . النسخ الأصلية حماية لمصالحها و مصالح عملائها  المستفدين  من سند الشحن

  التحقق من نظافة سند الشحن : 5

فان مسألة تحديد نظافة سند الشحن من عدمه في مجال الاعتماد المستندي، هي في 

  شحن نظيف ؟غاية الأهمية والخطورة في أن واحد وعليه فمتى نكون أمام سند 

تطرق المشرع الجزائري  لموضوع سند الشحن النظيف أما غرفة التجارة الدولية 

 600من قواعد العادات الدولية المصرفية للاعتمادات المستندية رقم  32عالجته في المادة 

، حيث جاء فيها أن مستند النقل النظيف هو ذلك  الذي يخلو من أي عبارة أو  2007لسنة  

لن تقبل . أو في حالة التعبئة / ملاحظة ،تعلن صراحة عن وجود عيب في حلة البضاعة و 

المصارف مستندات النقل التي ترد فيها عبارات و ملاحظات بهذا المعنى ،ما لم ينص 

  )181( .الملاحظات التي يمكن قبولهاالاعتماد صراحة على العبارات و 

نظيفة على " تعتبر المصارف أن الطلب في الاعتماد بان يحمل مستند النقل عبارة 

 23قد تم الالتزام به، إذا كان مستند النقل هذا مستوفيا لمتطلبات هذه المادة و المواد " المتن 

و ملاحظة هامشية  إذ على انه السند الذي لا يحمل أي شرط أ 30أو  29 27 26 25 24

الكلمات الواردة بصلبه، والمتعلقة بالحالة الجيدة للبضاعة وبالخواص التي تتميز بها أو الوزن 

ومن تعريف أحد الفقهاء أن التحفظات و الملاحظات  32أو النوعية ما يفهم من نص المادة 

الة الظاهرية التي تدرج  في سند الشحن، والتي تؤثر على نظافته هي تلك التي يتعلق بالح

للبضاعة دون أن تنصرف إلى حالتها الداخلية، و لكي يصل الناقل إلى إبداء مثل هذه 

التحفظات والتي تعفيه من المسؤولية فيجب عليه أن يقوم بفحص البضاعة إلى حيث الظاهر 

بحيث إذا وجد  بها عيب في تغليفها أو شكلها  وجب عليه  توضيحه في سند الشحن أما إذا لم 

د الناقل أي تحفظات من هذا النوع اعتبر سند الشحن نظيفا ومن ثم يكون الناقل مسؤولا في يب

عن كل عيب يلحق بالحالة الظاهرية للبضاعة، لأنه يفترض أنه ) العميل(مواجهة المشتري 

  )182( .تسلم البضاعة سليمة، طبقا لما ورد في سند الشحن

                                                           
    .92 المرجع السابق صفحة -جويدان جمال الدين  .181
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  :ب ـ معيار نظافة سند الشحن

حن تحفظات على الحالة الظاهرة للبضاعة مما يتعين رفضه من إذا تضم سند الش

اذن معيار  نظافة سند الشحن يتمثل في مدى وجود تحفظ على متن سند الشحن . طرف البنوك

من عدمه غير أنه إذا كان التحفظ لا يتضمن ما يشير إلى وجود عيب يتعلق بشكل البضاعة 

لتحفظ نظيفا، ولكن في حالات كثيرة لا يكون من حيث الظاهر، فيعتبر سند الشحن رغم هذا ا

  .مقبولا من طرف البنوك لأسباب عديدة منها

   :ج ـ التحفظات الخاصة بحالة البضاعة

التحفظات الخاصة بحالة البضاعة كثيرة، ويجعل السند غير نظيفا إلا إذا كانت هذه 

د شحنها التحفظات وضعت بناءا على فحص سابق قام وجود نقص في وزن البضاعة عن

مقارنة بالوزن المصرح به من طرف الشاحن به الناقل أو الربان عند استلامه للبضاعة 

بغرض شحنها، غير أنه إذا كانت هذه التحفظات وضعت من طرف الناقل، ودون أن يقوم 

مسبقا بفحص، والغرض منها هو إعفاء أو الناقل أو الربان من المسؤولية، وبالتالي فيظل سند 

  )183(.ا رغم هذه تحفظاتالشحن نظيف

إلا أنها لا تكشف ل صراحة عن وجود عيب و لا تتعلق بحالة البضاعة و إنما ترمي 

وقد ترد التحفظات عامة فلا تشير إلى وجود عيب ظاهر  . إلى إعفاء الناقل  من المسؤولية

ليته فهي لا تؤثر على نظافة سند الشحن، لأن غاية الناقل أو الربان من ورائه هي رفع مسؤو

لا إلى الكشف عن وجود عيب يعتري تغليف البضاعة أو تعبئتها، لذلك فان هذا التحفظ لا 

يعتبر من قبيل التحفظات التي تؤثر على نظافة سند الشحن، والقول بغير ذلك معناه الخروج 

لسنة  500للاعتمادات المستندية رقم )م.د.ع. ق(من ) أ(عن نطاق تطبيق نص المادة الفقرة 

1993 .  

ويمكن للبنك رفضه رغم نظافته، وإذا نص خطاب الاعتماد على خلاف ذلك أو كان 

العرف التجاري الذي يسمح بإدراجه على متن سند شحن شائع التطبيق ،بحيث يرقي إلى 

درجة الأعراف المصرفية ونفس الأمر يطبق بالنسبة التحفظات التي تهدف إلى تحميل العميل 

ان تحفظ يكشف عن وجود عيب يتعلق بحالة البضاعة أو الأمر مصاريف إضافية عليه ف

تغليفها و تعبئتها يكون سببا كافيا لجعل سند الشحن البحري غير نظيفا مما  يتعين على البنك 

وطبقا لهذا المعنى تتمثل سندات الشحن غير . رفضها ما لم ينص خطاب الاعتماد خلاف ذلك

  : التي تذكرها على سبيل المثالالنظيفة، وكل تحفظ يشير الملاحظات التالية 

                                                           
من بين التحفظات التي تؤثر في نظافة السند وجود عبوات بها علامة صدأ و ملاحظة وجود بقع مجمدة  .183

  على بعض السلع الغذائية
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  .ملاحظة وجود عبرات بها علامات صدأ -

  .ملاحظة وجود صناديق أو براميل مهمشة أو محطمة  -

  ملاحظة وجود بقع من الدم المجمد على أغلفته بعض أنواع السلع الغذائية  -

ملاحظة وجود بعض البضائع مغلفة ،و لكن بطريقة سيئة كان يكون الغلاف مثلا  -

  .ممزقا 

ملاحظة وجود بعض البضائع غير مغلفة اصلا رغم انها من البضائع التي يتوجب  -

  .على تغليفها 

  .ملاحظة عدد معين من الصناديق لم يتم شحنها  -

  .ملاحظة وجود عدد معين من الأكياس ممزقة و محتوياها ناقصة  -

  .ملاحظة وجود بعض الطرود أو كلها لم يتم تخزينها بطريقة مأمونة  -

  .وجود أثار سيلان السائل المشحون على البراميل ملاحظة  -

  :مدى جواز قبول سند الشحن غير النظيف في خطاب الاعتماد

بتقديم سند الشحن نظيف على المستفيد إذا كان حريصا على إبرام الصفقة أن يلتزم، 

وفي الحالة التي لا ينص فيها خطاب الاعتماد على تقديمه صراحة، وفيما يوفره من ضمان 

طمأنينة في نفوس المتعاملين به ، والتي تأكدت من خلال قرار القضاء الانجليزي إذ رأى و

متى تطلب العميل في تعليماته سند شحن فانه في الظروف المعتادة ،و دون تصريح : "أنه

خاص يعني سند شحن نظيف، وهو يعتبر هذا المعنى هو مفهوم بداهة لدى كل رجل أعمال 

  ". إلى ذكره في الاعتماد عادي ،بحيث لا يحتاج 

إن تقديم المستفيد سند شحن يتضمن تحفظا ،يخلي بمقتضاه الناقل مسؤوليته بشان  

تغليف البضاعة، فان هذا التحفظ و في السند غير نظيفا ولكن لم يتطلب العميل في الاعتماد 

و في مثل هذه الحالة ليس من ضروري أن يكون السند المقدم للإفادة من . سند شحن نظيف 

و كخلاصة لموضوع . إذا كان ذلك به عادة التجارة موضوع الاعتماد  الاعتماد نظيفا إلا

سندات الشحن النظيفة يمكن القول أن سند الشحن النظيف هو الذي لا يتضمن أي تحفظ يشير 

إلى وجود عيب يتعلق بحالة البضاعة أو تغليفها أو تعبئتها، ويجب على الفاحص أن يبدل قدرا 

ة الرجل الحريص للتأكد، مما إذا كان سند الشحن المقدم إليه هو من العناية المعقولة وهي عناي

سند نظيف أو غير نظيف من حيث الظاهر وليس بالضرورة أن يكون سند الشحن نظيف، 

بحيث إذا تضمن هذا الأخير تحفظا يشير إلى وجود عيب يتعلق بحالة البضاعة أو اعتبر سند 

مما يتعين على البنك فحضه ، رفضه أما إذا  الشحن المعتاد في هذه الحالة سندا غير نظيف

كان سند الشحن المعتاد خاليا من التحفظات التي تتضمن ما يشير إلى عيب يتعلق بحالة 

البضاعة أو تغليفها، ويعتبر السند نظيفا، مما يتعين على البنك قبوله إلا ما يوفر على حالة من 
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رغم نظافته ما لم ينص خطاب الاعتماد الحالات المذكورة سابقا، فيتعين على البنك رفضه 

 .على خلاف ذلك
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  : الخاتمة
إن بحثنا هذا ينصب حول تكوين تراكم كمي معرفي حول مسألة لم يتطرق إليها الكثير من 

الفقهاء الجزائريين لا سيما في القانون الخاص الجزائري، هذه الدراسة تبين لنا الدور الفعال الذي يلعبه 

التجارية الدولية من خلال وثيقة عقد النقل البحري إذ تقوم أساسا على تبيان مجال فعالية المعاملات 

  .الشحن التي تترتب عليها حقوق والتزامات سبق وأن وضحناها في متن هذه الدراسة

: إن عملية نقل البضائع على المستوى الدولي في إطار معاملة تجارية دولية لا تخلو من المخاطر

عدة مشاكل بين البائع والمشتري  عملية التسليم قد لا تتحقق، الأضرار وفساد البضائع وهو ما قد يثير

واللذان يطمحان دائما إلى إنجاح المبادلة التجارية فيما بينهما غير أنه وعند استخدامهما للأنكوتارمز 

INCOTERMS   فإن المعاملة التجارية فيما بينهما تصبح أكثر سهولة وأكثر دقة، ومن خلالها يتم

مصطلحات التجارية بين الدول المختلفة، خاصة وأن تفادي الترجمة الغير دقيقة والغير صحيحة لل

التجار قد لا يحيطون بالتطبيقات التجارية في الدول الأخرى المختلفة وهو ما قد ينجر عنه إلى جانب 

  .سوء التفاهم، نزاعات وإجراءات غير متوقعة

عارض مع الشروط إن الأنكوتارمز وفي إطار تفسير المصطلحات التجارية الدولية لا ينبغي لها أن تت 

  .الأخرى والتشريع الداخلي لكلا طرفي العقد

والإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأروبي   OMCإن هدف إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

سيترتب عليه لا محالة إرتفاع نسبة المبادلات التجارية الدولية للجزائر مع دول العالم المتطور خاصة 

إستيراد السلع والبضائع على الخصوص، وهو ما إنعكس على المنضومة التشريعية من في مجالات 

خلال التعديلات المتتالية للقوانين الجزائرية من أجل مسايرة هذه التطورات الإقتصادية في إطار 

  .الإتفاقيات الدولية للشراكة والإستثمار والتي لا تزال في إرتفاع مستمر

رمز في الجزائر من طرف المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين فإنه ما وفي مجال تطبيق الأنكوتا

يلاحظ هو التطبيق المستمر لبعض الأنكورتامز دون فهم معناها بدقة وهذا من جهة ومن جهة أخرى 

تحريف معناها الحقيقي وهو ما يترتب عليه التأثير سلبا في تنفيذ البيع البحري وينجر عنه نزاعات 

  .ء للفصل فيهاتطرح على القضا

إن الدور الفعال للأنكوتارمز والاعتماد المستندي في إنجاح عقد النقل البحري وتسهيل 

يأخذون  شرعين على غرار مشرعنا الجزائريالمعاملات التجارية البحرية الدولية جعل الكثير من الم

بعين الاعتبار ضرورة حماية هذه الأدوات الدولية من خلال نص على قوانين وأحكام تضبط التعامل 

بهما وعلى الرغم من أنها مستقلة عن بعضها البعض إلا أنها تنتج عنها منازعات كثيرة لا زالت 

لمتبادلة التي ائري والقضاء الدولي على حد سواء مع ملاحظة الإنعكاسات اتطرح في القضاء الجز

تفرضها عملية التداخل عند تنفيذ مجموعة العقود المختلفة والمتمثلة في عقد البيع وعقد النقل البحري 

  . نسبية العقود والأنكوتارمز والإعتماد المستندي والتي يتم تفاديها من خلال الحفاظ على قاعدة ومبدأ
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على عاتق كل عون في التجارة  هدفنا يكمن في رسم الحدود وتحديد المسؤوليات المترتبة

الدولية، ومن دون شك ستساهم هذه الدراسة في إثراء الميدان العلمي الفكري خاصة والجزائر تشهد 

إنتعاش في المجال الاقتصادي بتزكية من أعلى مؤسسة على الهرم العالمي ألا وهي صندوق النقد 

  .الدولي

قي إلى توصيات وإنما هي عبارة عن لقد خلصنا إلى بعض النتائج التي لا يمكن أن ترت

ملاحظات شهدناها عقب دراستنا المعمقة لهذا الموضوع وقراءتنا لكتب ومقالات تتعلق بهذا المجال 

  :ومن أهم هذه النتائج

ضرورة أن يتدارك المشرع الجزائري النقص الملحوظ في التشريع وهذا مقارنة بأحكام  -

  .بحريالمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون ال

رفع الاحتكار عن خدمات النقل البحري وفتح المجال أمام الخواص من أجل الاستفادة من  -

رؤوس أموال المغتربين في الخارج وما سينتج عنه من فوائد إيجابية تعود آثارها على 

  .الاقتصاد الوطني وعلى مستوى العيش الفردي للمواطن الجزائري

وى الميناءات وهذا من شأنه جعل المستثمر الأجنبي تسهيل عملية تسليم البضائع على المست -

 .عامل في ميدان التجارة الجزائرية والتخفيض من تكلفة النقلوالوطني يقبل على الت

فيما يخص تسديد الصفقات الدولية يتم إستعمال الإعتماد المستندي من أجل المزايا التي يقدمها  -

إلى المستورد في الآجال المحددة من من أمن وفعالية لكونه يشكل ضمان وصول البضاعة 

وفرض الطابع الرسمي لكون الإعتماد طرفه وضمان تسديد ثمن الصفقة إلى المورد الأجنبي 

المستندي مقيد ومسجل في سجلات خاصة لكل بنك ويضمن حق الدول في متابعة التجارة 

  .ة قانونية ومؤكدةالخارجية ويشكل ضمان لإقتطان الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية بطريق

إخضاع نقل المواد الخطيرة والمواد الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري والحيواني إلى قواعد  -

صارمة والمقاييس الدولية والاستعمالات التي أكدت عليها معاهدات دولية في مجال الممارسة 

  .البحرية

  .ار اللآحقة بالبضاعةإعتماد قواعد جديدة في تحديد مسؤولية الناقل البحري عن الأضر -

لم يتطرق المشرع الجزائري لمسؤولية الناقل الفعلي لأن الناقل المتعاقد بإمكانه أن يتعهد بتنفيذ  -

عقد دون الحاجة لإستشارة الشاحن وعليه كان لا بد للمشرع الجزائري أن يضبط هذه النقطة 

  .ءبشكل يضمن حقوق المتعامل مع الناقل والناقل بحد ذاته على حد سوا

من خلال نصوص القانون البحري نجد أن المشرع الجزائري غلب مسألة الناقلين وهذا ما هو  -

من القانون البحري إذ أجاز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل  812جليا من خلال نص المادة 

خارج المرحلة البحرية من العقد وهذا من شأنه الحد من المستوى المضمون لحقوق المتعاملين 
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الناقلين وهو ما يعتبر إجحاف في حقهم لذلك على المشرع الجزائري أن يتدارك هذا  مع

  .الإغفال

إذا ما رجعنا إلى نصوص القانون البحري نجد أن المشرع الجزائري لم يقم بالعدل ما بين  -

حقوق الشاحن والناقل إذ جعل المسؤولية على أساس الخطأ الواجب الاثبات بالنسبة للشاحن 

س الخطأ المفترض بالنسبة للناقل ولا يكون مطالبا بإثبات الخطأ إنما بإثبات وجود وعلى أسا

البضائع بحوزة وحراسة الناقل لحظة وقوع الضرر وهذا يعتبر سهلا مقارنة بإفتراض وجود 

  .مسؤولية أو بإثبات الخطأ من الأساس

  

  



 

  

  

ـمـلاحـقـمـلاحـقالال   
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  :قائمة المراجع والمصادر
  :باللغـــة العربيـــة/ 1

  :المراجــع العامـة/ أ

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  - 1

  .1992الجامعية، سنة 

 أحمد محمود حسني، النقل البحري الدولي للبضائع و الحوادث البحرية طبقا لمعاهدات - 2

  .1981بروكسل و تعديلاتها، القاهرة، مطبعة الأطلس، 

  ،قضاء النقض البحري

ائري دار الغرب للنشر والتوزيع سنة في القانون البحري الجزـ العربي بوكعبان ،الوجيز 3

2002.  

دراسة (صلاح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن و مشارطات إيجار السفينة ـ4

  .1989سنة  والنشر بيروت، الدار الجامعية للطباعة) البحريمقارنة في القانون 

 مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ 5

  .1995سنة

  .1978 سنة علي حسن يونس، العقود البحرية، القاهرة، دار الفكر العربي ـ 6

الجزء الأول –نظرية الإلتزام  –عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني  ـ7

  .  1958 بيروت دار إحياء التراث العربي

علم الدين و محي الدين إسماعيل موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية و العملية - 8

  .1993طبعة  3الجزء 

في عقود التجارة ندي تسمالمستندات بالنسبة للإعتماد العلي الأمير إبراهيم الإلتزام بفحص - 9

  .2008الدولية و مسؤولياته دار النهضة العربية 

ع ئمحمود سمير الشرقاوي العقود التجارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضا-10

  .1988/1989القاهرة 

  .1994سنةكمال مصطفى طه مبادئ القانون البحري منشأة المعارف الإسكندرية  -11

   1996لطيف جبر كوماني القانون البحري دار الثقافة للنشر و التوزيع طبعة  -12

دار النهضة علي جمال الدين عوض الإعتماد المستندي دراسة للقضاء و الفقه المقارن -13

  . 1989العربية القاهرة 

مسؤولية المصرف المصدر للإعتماد المستندي دراسة الزغبي أكرم إبراهيم حمدان  -14

  . 2000دار وائل للنشر الطبعة الأولى الأردن  500مقارنة وفقا لأحكام النشرة 



 قائمة المراجع والمصادر
 

109 
 

تشريعات مالية و مصرفية دار الكتاب الأكاديمي طبعة أولى عمان جويدان جمال الدين -15

2002.  

ق التجارية وفقا للإتفاقية جونيف الموحدة و العمليات المصرفية وفقا الأوراكرم أياملكي /د-16

  .للأعراف الدولية بدون نشر 

الإعتماد المستندي و الطبيعة القانونية لإلتزام البنك دار النهضة العربية اليماني محمد -17

  .1975القاهرة سنة 

الموحدة للإعتمادات الجديد في القواعد و الأعراف الصغير حسام الدين عبد الغني -18

  .2004دار الفكر الجامعي الإسكندرية  600و 500المستندية رقم 

مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الإعتماد النعيمات فيصل محمود مصطفى -19

و بعض  1993لعام  500المستندي في ظل اعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة 

  .2005دار وائل للنشر و التوزيع طبعة أولى الأردن عمان القوانين الوطنية المقارنة 

الدين عوض عملية البنوك من الوجهة القانونية دراسة للقضاء المصري و  علي جمال -20

  .1993المقارن و تشريعات البلاد العربية المكتبة القانونية طبعة مكبرة 

  :الرسائـــل الجامعيــة

جامعة  1999/2000بودليو سليم رسالة ماجستير عقد النق البحري سنة الجامعية ـ  01

  . باجي مختار عنابة

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  الإعتماد المستندي كوسيلة لغسيل الأموال بن ردان صفية-02

  .2008/2009، جامعةالجيلالي ليابس ، كلية الحقوق بسيدي بلعباس في القانون الخاص 

  

، مذكرة مسؤولية البنك عند فحص المستندات في الإعتماد المستندي  بن قراش كلتومـ  03 

الجيلالي ليابس ، كلية الحقوق بسيدي  جامعة في القانون الخاص ،لنيل شهادة الماجستير

  .2009/2010بلعباس 

  :المـــقالات

الاقتصاد، و  في سند الشحن، مجلة القانون همحمود سمير الشرقاوي، مركز المرسل إلي - 1

  .1967، سنة 37العدد 

الاقتصاد،  و مصطفى كمال طه، مقال دراسات في مشارطات إيجار السفن، مجلة القانون - 2

  .1958العدد الأول، سنة 

  : الإجتهاد القضائي

عدد  1999الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية عن قسم الوثائق للمحكمة العليا سنة -

  .خاص
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  .56-51-49لأعداد نشرة القضاة ا-

  :المجلة القضائية لسنة -

  .عدد أول و رابع  1991-

  .عدد أول و ثالث  1992 -

  .العدد الثالث  1993 -

  .العدد الثاني  1994-

  .العدد الأول  1995-

 .أو التنظيمــية ةــالنصوص القانوني -1

  :القوانــين/ أ

يعدل ، 1998يونيو سنة  25الموافق  1419مؤرخ في أول ربيع الأول عام  05-98قانون -

 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29المؤرخ في  80-76و يتمم الأمر رقم 

 15/08/2010مؤرخ في  10/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  و المتضمن القانون البحري

  .2010سنة  46الجريدة الرسمية عدد 

  :الأوامــر/ ب

المتضمن  1966يونيو  8الموافق  1386فر عام ص 18المؤرخ في  154-66الأمر رقم -

 1386صفر عام  19، الصادرة بتاريخ 47قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

  .1966يونيو  9الموافق 

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم -

 1395رمضان عام  24، الصادرة بتاريخ 78عدد المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 

  . 1975سبتمبر سنة  30الموافق لـ 

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم -

ذو الحجة عام  16، الصادرة بتاريخ 101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

  .1975ديسمبر  19الموافق  1395

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  80-76مر رقم الأ-

ربيع الثاني عام  21، الصادرة بتاريخ 29يتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية عدد 

  .1977أفريل  10الموافق  1397

  .ةــة الفرنسيــباللغ:  ثانيا

  :المراجــع العامــة - 1
1/ AMAR ZAHI : droit des transports, Tome 1 (Cadres juridiques et 
institutionnels- contrat de transport de marchandises ) Alger, office des 
publications universitaires.1991. 
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2/ René Rodière et Emmanuel du Pontavice, Droit maritime (12eme édition) 
précis Dalloz 1997. 
3/ ANTOINE VIALARD, droit maritim, puf, Paris 1993. 
4/M.BEN AMAR : les auxiliaires du.transport maritime en droit algerien ( htese 
de doctorat aix-marseille 1994. 
5/ REMOND GOUILLOUD : le contrat de transport dalloz 1993. 

  :ـ القرارات و الأحكام 2
1/ Revue de droit Maritime Français n°409, N°413, 
N°514 

  :ـ المقالات3
1/ Raymond Arrad : Chargement en pontée irrégulier, dol, faute intentionnelle 
ou inexcusable et limitation de responsabilité du transporteur maritime, Revue 
de droit Maritime français, n°409 
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  الفهـرسالفهـرس
  1   المقدمــة

 لفصل الأولا

  وآليات التعامل التجاري البحريعقد النقل البحري ماهية 

  7 مفهوم وتكوين عقد النقل البحري :المبحث الأول

  7 مفهوم عقد النقل البحري :المطلب الأول

  7  تعريف عقد النقل البحري :الفرع الأول

  8 عملية النقل تتم بعقد: أولا

  8  البضائع: ثانيا

  9  بطريق البحر: ثالثا

  9  إيصال بضاعة من ميناء إلى ميناء آخر: رابعا

  9  أجر النقل: خامسا

  9  طرفا العقد: سادسا

  9  خصائص عقد النقل البحري  :لفرع الثانيا

  10  عقد رضائي: أولا

  10  عقد ملزم للجانبين: ثانيا

  10  عقد معاوضة: ثالثا

  10  عقد فوري: رابعا

  10  عقد إذعان: خامسا

  11  عقد النقل البحري عمل تجاري: سادسا

  11  تمييزه عن غيره من العقود :الفرع الثالث

  12  عقد النقل البحري وعقد الوكالة: أولا

  12  عقد النقل البحري وعقد الوديعة: ثانيا

  12  خدماتعقد النقل البحري وعقد تقديم : ثالثا

  12  وظائف سند الشحن : الفرع الرابع

  13 م البضائعلاوصل است: أولا

  13 ثبات عقد النقل البحري لإ أداة: ثانيا

  13 عةملكية البضاسند : ثالثا

  13  سند الائتمان: رابعا
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  13  سند يعطي أفضلية حصرية: خامسا

  14 عقد النقل البحري إنشاء : الفرع الخامس

  14  أطراف العقد: أولا

  14  الشاحن: 01

  14  الناقل: 02

  14  ليهالمرسل إ: 03

  15 أركان عقد النقل البحري: ثانيا

  15  الرضا: 01

  15  المحل: 02

  16  جرة النقلأ: 03

  17 آثار عقد النقل البحري : نيالثا طلبالم

  17 آثاره بالنسبة للناقل: لفرع الأولا

  17  التزاماته قبل الرحلة البحرية: أولا

  17  صالحة للسفرجعل السفينة : 01

  18  تجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها: 02

  18  إعداد غرف وعنابر السفينة: 03

  18  تكفل الناقل بالبضاعة: 04

  19  الشحن: 05

  20  الرص: 06

  22  اثناء الرحلة البحرية: ثانيا

  22  الطريق المتبع: 01

  22  ميعاد النقل: 02

  22  تغيير السفينة: 03

  23 بالبضاعةالعناية : 04

  23  تحديد ميناء الوصول :05

  24  بعد تمام الرحلة: ثالثا

  24  تفريغ البضاعة: 01

  25  تسليم البضاعة: 02

  26   آثاره بالنسبة للشاحن والمرسل إليه :الثاني الفرع
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  26  لشاحنالآثار بالنسبة ل :أولا

  26  الالتزام بتسليم البضاعة: 01

  28  الحمولةالالتزام بدفع اجرة : 02

  30  بالنسبة للمرسل إليه ثارالآ: ثانيا

  30  المركز القانوني للمرسل إليه: 01

  32  آليات التعامل التجاري البحري  :الثاني المبحث

  32 الأنكوتارمز :الأول المطلب

  32 الأنكوتارمزنشأة  :الأول الفرع

  33  تعريف الأنكوتارمز: أولا

  34  مكملة وليست آمرةقواعد الأنكوتارمز : ثانيا

  34  سور السفينة كحد فاصل للمسؤولية: ثالثا

  36  2010تعديل الأنكوتارمز سنة : رابعا

  38 أنواع الأنكوتارمز: الثانيالفرع 

  40   2010قواعد المصطلحات التجارية المحلية والدولية : لثالفرع الثا

  CIF (  41( الأنكوتارمز سيف : أولا

  CFR (  42( الأنكوتارمز سى أف آر : ثانيا

  FOB (  43( الأنكوتارمز فوب : ثالثا

  FAS (  44( الأنكوتارمز فاس : رابعا

  EXW (  45( الأنكوتارمز : خامسا

  FCA (  46( التسليم خالص للناقل " الأنكوتارمز : سادسا

  CPT (  48( الأنكوتارمز : سابعا

  CIP (  48( الأنكوتارمز : ثامنا

  DAT (  50( الأنكوتارمز : تاسعا

  DAP  (  51( الأنكوتارمز : عاشرا

  DDP  (  52( الأنكوتارمز : الحادي عشر

  54  الإعتماد المستندي : المطلب الثاني

  54 مفهوم الإعتماد المستندي وطبيعته القانونية : الفرع الأول

  54 مفهوم الإعتماد المستندي:1

  55 الإعتماد المستندي أطراف: أولا
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  55 بالنسبة للبنكعناصر الإعتماد : ثانيا

  57  الإعتماد الشروط الواجب توافرها عند فتح: ثالثا

  57  البيانات: رابعا

  57 مراحل فتح الإعتماد المستندي :خامسا

  58   الاجراءات: سادسا

  59  والمستندات المطلوبة لانجازه القانونية لفتح الإعتمادالطبيعة : 2

  59  لفتح الاعتماد المستنديالطبيعة القانونية : أولا

  61 الإعتماد المستندي نجاز المستندات المطلوبة لا: ثانيا

  62  صور الإعتماد المستندي: الفرع الثاني

  62 لى الالتزامبالنظر إ: أولا

  63  بالنظر الى الاستعمال: ثانيا

  63  قامةبالنظر الى بلد الإ: ثاثا

  64  لتحويلالى قابلية ابالنظر : رابعا

  64  لقابلية للتجزئةنظر لبال: خامسا

  64  لى الدفعبالنظر إ: سادسا

  65  لى عدد الدفعاتإبالنظر : سابعا

  65  لى الضمانإبالنظر : ثامنا

  65  بالنظر الى التغطية: تاسعا

  66  لى وسيلة الاتصالبالنظر إ: عاشرا

 الثانيالفصل

  عقد النقل البحريلإعتماد المستندي في أثر الأنكوتارمز وا

  69 الأنكوتارمز في عقد النقل البحري أثر: الأول المبحث

  70  البيوع عند الوصول: الأولالمطلب 

  70  البيع بسفينة معينة: الفرع الأول

  71  البيع بسفينة غير معينة: الفرع الثاني

  71  في ميناء القيامالبيوع : الثانيالمطلب 

  72 البيع سيف: الفرع الأول

  79  البيع فوب: الفرع الثاني

  82  الإعتماد المستندي في عقد النقل البحري أثر : الثانيالمبحث 
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  82   إصدار خطاب الاعتماد وعلاقته بعملية النقل البحري :الأول المطلب

  82  مفهوم خطاب الاعتماد: الفرع الأول

  83  بداية سريان مفعول الخطاب: أولا

  85  عناصر خطاب الاعتماد : ثانيا

  87  التزامات البنك المصدر لخطاب الاعتماد: الفرع الثاني

  87  الإبقاء على الاعتماد مفتوحا: أولا

  87  الوفاء بقيمة المستندات: ثانيا

  92 سند الشحن وسيلة ضمان لخطاب الاعتماد :الثاني المطلب

  92  قواعد الفحص المتعلقة بالأشخاص: الفرع الأول

  93  قواعد الفحص المتعلقة بالسفينة والبضاعة: الفرع الثاني

  93  التحقق من أن عملية الشحن تمت فعلا على ظهر السفينة:1

  94  وصف البضاعة في سند الشحن:2

  95  قواعد الفحص المتعلقة بسند الشحن: الفرع الثالث

 95  تحقق من نوع سند الشحن المطلوب في خطاب الإعتمادال:1

 98 التحقق من شكل سند الشحن:2

 99  التحقق من تاريخ سند الشحن :3

 100  التحقق من النسخ سند الشحن:4

  101  التحقق من نظافة سند الشحن:5

  105  الخاتمة 
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